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ملخص البحث:

ــة  ــار المترتب ــرار الإداري والآث ــذ الق ــف تنفي ــب وق ــم طل ــراءات تقدي ــث إج ــذا البح ــاول ه تن
ــة  ــي دول ــاء ف ــرع والقض ــا أن المش ــن لن ــد تبي ــة"، وق ــة مقارن ــه "دراس ــادر في ــم الص ــى الحك عل
ــذ كنظــام  ــة فــي كل مــن مصــر وفرنســا قــد أخــذوا بوقــف التنفي ــدول محــل المقارن الإمــارات وال
ــة  ــون الإجــراءات المدني ــي قان ــة ف ــك مــن بعــض النصــوص القانوني ــث يســتنتج ذل اســتثنائي، حي
وأحــكام القضــاء الإماراتــي، وقوانيــن مجلــس الدولــة وأحــكام القضــاء فــي كل مــن مصــر وفرنســا

ــة  ــب ذو صف ــو طل ــاء ه ــوى الإلغ ــه بدع ــون في ــرار الإداري المطع ــذ الق ــف تنفي ــب وق وطل
ــن  ــا بي ــوازن م ــق الت ــتعجال، ولتحقي ــه الاس ــى وج ــة عل ــة المختص ــى المحكم ــدم إل ــتعجلة يق مس
المصلحــة العامــة التــي تمثلهــا الإدارة، والمصلحــة الخاصــة للطاعــن، ينبغــي أن تتناســب إجراءات 
ــأن تكــون تلــك الإجــراءات ســريعة  ــه المســتعجلة، ويتحقــق ذلــك ب تقديمــه وتحضيــره مــع طبيعت
وغيــر معقــدة. ولتحقيــق ذلــك لا يجــب تنظيــم إجــراءات طلــب وقــف التنفيــذ، بنصــوص صريحــة 
ضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، وذلــك مــن خلال تبنــي مــا أخــذت بــه التشــريعات 

محــل المقارنــة فــي كل مــن مصــر وفرنســا.

لتحقيــق أهــداف نظــام وقــف التنفيــذ يجــب النظــر فــي طلــب وقــف التنفيــذ مــن قبــل القاضــي، 
وهــذا هــو الحــال فــي القضــاء الإداري الفرنســي، وبــدون تحضيــره مــن قبــل مكتــب إدارة الدعوى، 
نظــراً للظــروف الاســتعجالية التــي يتميــز بهــا، ولا يكــون هــذا الإعفــاء بشــكل مطلــق، بــل يجــب 

أن تعمــل المحكمــة المختصــة علــى تحضيــره بنفســها قبــل الفصــل فيــه.

الكلمات الدالة: طلب وقف التنفيذ، القرار الإداري، حجية، الطعن.
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المقدمة:

ــي  ــاطاتها، وف ــة نش ــه لإدارة ممارس ــن خلال ــن م ــذي يمك ــاس ال ــرار الإداري الأس ــدس الق يعَُ
ــر، دون  ــكل مباش ــا بش ــذ قراراته ــا تنفي ــح له ــازًا يتي ــرع لإدارة امتي ــى المش ــك، أعط ــوء ذل ض
الحاجــة للجــوء إلــى القضــاء، وإذا كان ذلــك هــو المبــدأ العــام، إلا أنــه مــع تزايــد نشــاط الإدارة، 
وتزايــد تدخلهــا فــي شــؤون الأفــراد، ازدادت دعــاوى الطعــون بالإلغــاء الموجهــة ضــد القــرارات 
الإداريــة، وهــذا أدى إلــى ضــرورة ابتــكار مبــدأ الأثــر غيــر الموقــف للطعــن بالإلغاء فــي القرارات 
ــن  ــد لا يمك ــرر ق ــود ض ــة وج ــرًا لاحتمالي ــل الإدارة. ونظ ــل عم ــاً لتعطي ــك تجنب ــة، وذل الإداري
جبــره فــي بعــض الأحيــان عنــد تنفيــذ القــرارات الإداريــة، فقــد كــرس القضــاء والتشــريع الإداري 
نظــام وقــف التنفيــذ، كاســتثناء عــن المبــدأ العــام بهــدف تحقيــق تــوازن بيــن مصلحتيــن أساســيتين: 
المصلحــة العامــة، التــي يســعى النظــام الإداري لتحقيقهــا، والمصلحــة الخاصــة للأفــراد، والتــي قــد 
تتطلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، منعــاً لوقــوع أضــرار قــد يصعــب تداركهــا فــي حــال تنفيــذ 

القــرار مــن قبــل الإدارة، دون الحاجــة لانتظــار حكــم القضــاء فــي دعــوى الإلغــاء

وإذا توفــرت الشــروط الشــكلية والموضوعيــة لوقــف تنفيــذ القــرار الإداري، فــإن هنــاك طريقــاً 
لا بــد أن يســلكه الطاعــن للحكــم بالوقــف، وهــذا الطريــق يتمثــل بتقديــم طلــب بوقــف التنفيــذ، فــإذا 
لــم يقــدم الطاعــن طلبــاً، فــإن المحكمــة لا تســتطيع أن تحكــم بوقــف التنفيــذ مــن تلقــاء نفســها. لذلــك 

جــاء هــذا البحــث للوقــوف علــى إجــراءات تقديــم هــذا الطلــب والآثــار المترتبــة علــى الحكــم فيــه.

وممــا لا ريــب فيــه أن المســألة دقيقــة وبحاجــة للبحــث، وذلــك لســببين، يتمثــل الســبب الأول 
فــي أن إجــراءات تقديــم طلــب وقــف التنفيــذ يجــب أن تعالــج بمــا يتناســب مــع طبيعتــه المســتعجلة، 
ــي جلســات  ــة ف ــرة طويل ــاءه فت ــادي وبق ــل الع ــرة ســير العم ــي غم ــره ف ــان عــدم تعث بهــدف ضم
التحضيــر. أمــا الســبب الثانــي فيتعلــق بالآثــار التــي ترتــب علــى الحكــم بوقــف التنفيــذ، مــن حيــث 

الحجيــة، وطــرق الطعــن فيــه.

وتتجلى أهمية البحث في كونه يعاين موضوعًا غاية في الأهمية والحساسية؛ إذ يعالج النظام 
الإجراءات  وتحديد  فيه،  الحكم  المترتبة على  والآثار  الإداري  لقرار  تنفيذ  لطلب وقف  الإجرائي 
والأسس القانونية المتبعة عند تقديم هذا الطلب لها أثر جوهري على سرعة الفصل فيه، نظراً لكونه 
وتزداد  الوقت،  فوات  من  تتأجل خشية  أن  يمكن  التي لا  المستعجلة  الطلبات  يندرج ضمن  طلب 
هذه الأهمية نظراً لأن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يقرر قواعد إجرائية خاصة 
بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري، واعتمد في ذلك على القواعد العامة للمسائل والطلبات المستعجلة 
المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية؛ لذا فإنه من الأهمية بمكان الوقوف على إجراءات تقديم 
هذا الطلب من حيث تحضيره والجهة القضائية المختصة بنظره، والآثار المترتبة على الحكم فيه 

والحجية المقررة له، وإمكانية الطعن فيه. 
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وتتمثــل أهــداف البحــث فــي بيــان الإجــراءات المتبعــة عنــد تقديــم طلــب وقــف تنفيــذ القــرار 
ــة  ــد الجه ــب، وتحدي ــذا الطل ــر ه ــا تحضي ــم فيه ــي يت ــة الت ــى الآلي الإداري، مــن خلال التعــرف إل
القضائيــة المختصــة بالنظــر فيــه، وكذلــك التعــرف إلــى الآثــار المترتبــة علــى الحكــم بوقــف تنفيــذ 
ــك، وطــرق الطعــن المتبعــة  ــد ذل ــم بع ــي يكتســبها هــذا الحك ــة الت ــرار الإداري، ومــدى الحجي الق

للطعــن فيــه.

وتتمحــور مشــكلة البحــث حــول عــدم وجــود نصــوص قانونيــة فــي التشــريع الإماراتــي تحــدد 
إجــراءات تقديــم طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري بشــكل خــاص؛ إذ يتبــع فــي تقديــم هــذا الطلــب 
الإجــراءات المعمــول بهــا فــي الدعــاوى الإداريــة بصفــة عامــة، وإذا مــا نظرنــا لطبيعــة طلب وقف 
التنفيــذ يظهــر لنــا أنــه ذو طابــع اســتعجالي ممــا يتطلــب ســرعة النظــر فيــه لتــدارك الأضــرار التــي 
قــد تقــع علــى الطاعــن فــي حــال تنفيــذ القــرار مــن قبــل الإدارة. وهــذا يثيــر إشــكالية قانونيــة مهمــة 
تســتدعي البحــث فــي الإجــراءات المعمــول بهــا فــي التشــريع الإماراتــي والتشــريعات المقارنــة فــي 
شــأن طلــب وقــف التنفيــذ، وتقييــم مــدى مراعاتهــا لطبيعتــه التــي تســتدعي الســرعة فــي تحضيــره 
والحكــم فيــه. وإضافــة إلــى ذلــك فــإن هــذا البحــث يثيــر إشــكالية أخــرى تتمثــل فــي الآثــار المترتبــة 
ــة وأثــر  ــة القانوني ــذ القــرار الإداري، والتــي تتمثــل بمــدى تمتعــه بالحجي ــى الحكــم بوقــف تنفي عل
ــة  ــة المتبع ــح الآلي ــذا يســتتبع بالضــرورة توضي ــل الإدارة، وه ــن قب ــذه م ــى وجــوب تنفي ــك عل ذل
للطعــن فيــه، وهــل تنطبــق عليــه ذات الطــرق المقــررة للطعــن علــى الأحــكام القضائيــة النهائيــة أم 

أنــه لــه طبيعــة خاصــة؟

وتثيــر مشــكلة البحــث مجموعــة مــن التســاؤلات تتمثــل فيمــا يلــي: مــا الآليــة المتبعــة لتحضيــر 
طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري ؟ ومــا الجهــة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص بنظــر طلــب وقــف 
تنفيــذ القــرار الإداري ؟ ومــا الحجيــة التــي يحوزهــا الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري 

؟ ومــا الطريــق المتبــع للطعــن علــى الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري؟

ومــن الدراســات الســابقة فــي هــذا الشــأن، دراســة )إبراهيــم، 3)0)( والتــي تناولــت موضــوع 
العدالــة الإداريــة المســتعجلة دراســة فــي نظــام وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة فــي ضــوء حديــث 
التشــريعات الفرنســية وأحــكام القضــاء، وقــد هدفــت الدراســة إلــى تناول نظــام وقف تنفيــذ القرارات 
ــة  ــة الإداري ــات العدال ــق مقتضي ــي تنشــد تحقي ــاره مــن الإجــراءات المســتعجلة الت ــة باعتب الإداري
الناجــزة، وذلــك فــي ضــوء تقنيــن المحاكــم الإداريــة ومحاكــم الاســتئناف الإداريــة الفرنســي وكذلك 

قانــون العدالــة الفرنســي، مــع الاسترشــاد بأحــدث أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي

وأيضــاً دراســة )ســليمان، ))0)( التــي تناولــت الدراســة موضــوع الاختصــاص بمنازعــات 
ــذ  ــات تنفي ــاص بمنازع ــى الاختص ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــة، وهدف ــكام الإداري ــذ الأح تنفي
الأحــكام الإداريــة، مــن خلال بيــان الاختصــاص بوقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة الســلبية، وأثــر 
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ــى دعــوى  ــذ عل ــف التنفي ــر وق ــة، وأث ــس الدول ــى أحــكام مجل ــادي عل ــام القضــاء الع الإشــكال أم
ــذ علــى دعــوى التعويــض. الإلغــاء، وأثــر وقــف التنفي

ــاء الإداري  ــكام القض ــة أح ــت لطبيع ــي تطرق ــوري، ))0)( الت ــرى )الجب ــة أخ ــي دراس وف
المتضمنــة وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة، وقــد هدفــت الدراســة إلــى بيــان مفهــوم الحكــم الصــادر 
بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري وأساســه القانونــي، وقــد وقفــت الدراســة علــى طبيعــة الحكــم الصــادر 
بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري مــن كونــه حكــم قطعــي ومؤقــت، وقــد تناولــت الدراســة كذلــك تنفيــذ 
الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري، مــن خلال البحــث فــي التــزام الإدارة بوقــف التنفيــذ، 
وتأثيــر الحكــم الصــادر بالوقــف علــى الحكــم الصــادر فــي الدعــوى الأصليــة، والحجيــة المترتبــة 

علــى الحكــم الصــدر بالوقــف والطعــن بــه

ــرار  ــذ الق ــف تنفي ــة لوق ــت الإشــكالات القانوني ــي تناول ــوان، 5)0)( الت ــك دراســة )العل وكذل
الإداري-دراســة مقارنــة، فرنســا، مصــر، الأردن، وقــد هدفــت الدراســة إلــى بيــان شــروط وقــف 
تنفيــذ القــرار الإداري فــي القانــون الأردنــي ومقارنتــه بالأنظمــة القانونيــة المقارنــة كفرنســا 
ومصــر، حيــث وقفــت الدارســة علــى الشــروط الشــكلية لوقــف التنفيــذ والمتمثلــة بشــرط الاقتــران 
وشــرط تقديــم الكفالــة، وكذلــك الشــروط الموضوعيــة المتمثلــة بوجــوب أن يســبب القــرار المطعون 

فيــه للطاعــن ضــرراً، وأن يســتند الطاعــن إلــى أســانيد جديــة ضــد ذلــك القــرار

ــج  ــو المنه ــن: الأول ه ــتخدام منهجي ــة الموضــوع تقتضــي اس ــإن طبيع ــث ف ــج البح ــا منه أم
الوصفــي التحليلــي، وذلــك مــن خلال وصــف الظواهــر والمشــاكل العلميــة المختلفــة، وحــل 
المشــكلات والتســاؤلات التــي تقــع فــي دائــرة البحــث. وأمــا الثانــي فهــو المنهــج التحليلــي المقــارن؛ 
إذ ســيتم المقارنــة بيــن التشــريعات والاجتهــادات والمواقــف الفقهيــة حــول موضــوع البحــث فــي 

كل مــن الإمــارات ومصــر وفرنســا

وأمــا خطــة البحــث، فقــد تضمــن البحــث مبحثيــن: الأول حــول إجــراءات طلــب وقــف تنفيــذ 
القــرار الإداري وتناولنــا تحضيــره والاختصــاص بنظــره، والثانــي حــول حجيــة الحكــم الصــادر 

بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري والطعــن عليــه، وتناولنــا حجيــة هــذا الحكــم وكيفيــة الطعــن بــه.

المبحث الأول: إجراءات طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

يتميــز الحكــم الصــادر فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري بســرعة إجراءاتــه، وعلــة ذلــك 
تلافــي مــا قــد ينتــج عــن بــطء وتعقيــد الإجــراءات مــن أضــرار قــد يصعــب تداركهــا، ويعــد ذلــك 
مبــررًا لتقديــم طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري المســتهدف بالطعــن بالإلغــاء، ويحــدث ذلــك فــي 
ــى  ــم الطعــن بدعــوى الإلغــاء وحت ــرة تقدي ــن فت ــا، بي ــرار الإداري فيه ــذ الق ــؤدي تنفي كل مســألة ي

صــدور الحكــم فيهــا، إلــى تبعــات لا يمكــن التراجــع عنهــا )هــادي، 7)0)، ص90))
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وطلــب وقــف التنفيــذ هــو مــن الطلبــات التــي تتوقــف علــى تقديــم طلــب مــن صاحــب الشــأن، 
فليــس للمحكمــة أن توقــف تنفيــذ القــرار مــن تلقــاء نفســها، وقــد اســتقرت أحــكام القضــاء الإداري 
المصــري علــى ذلــك، فســلطة القاضــي الإداري تجــاه الوقــف هــي ســلطة غيــر مباشــرة، أي أن 
القاضــي لا يملــك تفعيلهــا مــن تلقــاء نفســه، حتــى وإن رأى توافــر شــروط نظــام الوقــف، وعليــه، 
لتفعيــل ســلطته فــي الوقــف ينبغــي أن يــرد للقاضــي طلــب مــن ذي الشــأن، يطلــب فيــه صراحــة 
ــو  ــة 3 يولي ــة، جلس ــنة 48 القضائي ــم 649) لس ــن رق ــه. )الطع ــون في ــرار المطع ــذ الق ــف تنفي وق

((007

ــن: الأول، هــو  ــي جانبي ــة ف ــذا التبعي ــى ه ــاء، وتتجل ــي لدعــوى الإلغ ــب تبع ــو طل وأيضــاً فه
ــة  ــذ والمطالب ــل فــي ضــرورة التزامــن المعاصــر بيــن طلــب وقــف التنفي الجانــب المؤقــت المتمث
ــوى  ــة دع ــي نفــس قائم ــذ ف ــف التنفي ــب وق ــإدراج طل ــه ب ــر شــكلي، يتــم تمثيل ــاء، والآخ بالإلغ
الإلغاء)العصــار، 000)، ص55)(. ولا يختلــف هــذا الطلــب عــن الحكــم الصــادر فيــه مــن حيــث 
الطبيعــة والإجــراءات عــن أي دعــوى إداريــة، إلا بمــا يفرضــه طابــع الاســتعجال مــن متطلبــات 

ــة أخــرى ــه مــن ناحي ــة الحكــم الصــادر في ــه مــن ناحيــة، ووقتي تقتضــي ســرعة النظــر في

ــف عــن باقــي الدعــاوي  ــف التنفيــذ لا تختل ــك فــإن إجــراءات الفصــل فــي طلــب وق وبذل
الإداريــة، إلا بمــا يتناســب مــع حالــة الاســتعجال، التــي هــي الميــزة الأساســية لــه، فثمــة إجــراءات 
معينــة يمــر بهــا طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري وتمتــاز هــذه الإجــراءات بالســرعة بمــا يــتلاءم 
مــع الطبيعــة المســتعجلة لنظــام وقــف التنفيــذ. وهــو مــا يبينــه الباحــث مــن خلال المطلبيــن التالييــن:

المطلب الأول: تحضير طلب وقف التنفيذ.

المطلب الثاني: الاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ .

المطلب الأول: تحضير طلب وقف التنفيذ

بصفــة عامــة، لــم تتضمــن النصــوص التشــريعية المتعاقبــة أيــة قواعــد خاصــة بتحضيــر طلــب 
وقــف التنفيــذ، وفــي ـــل ذلــك، فــإن تحضيـــر طلــب وقــف التنفيــذ يتُبــع فيــه ذات الإجــراءات التــي 
ــل  ــي مث ــع الاســتعجال والســرعة ف ــة، مــع مراعــاة طاب ــات الموضوعي ــر الطلب ــد تحضي ــع عن تتُب
ــب مــن  ــاء هــذا الطل ــة إعف ــات؛ إذ أجــازت أحــكام القضــاء والتشــريعات محــل المقارن هــذه الطلب

التحضيــر واتخــاذ إجــراءات مســتعجلة للفصــل فيــه

ومــن الطبيعــي أن يقــدم طلــب وقــف التنفيــذ مــن قبــل الخصــوم فــي الدعــوى فلا يملــك الغيــر 
تقديــم مثــل هــذا الطلــب، ويجــب أن يشــتمل الطلــب علــى البيانــات العامــة للخصــوم وبيــان بالحكــم 
المطعــون فيــه وتاريــخ الحكــم والأســباب التــي بنــي عليهــا الطعــن، فــإن لــم يتضمــن الطلــب ذلــك 

يجــوز للمحكمــة أن تحكــم ببطلانــه )إســماعيل، 005)، ص357)
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إلــى جانــب ذلــك، هنــاك بعــض الإجــراءات التــي ينبغــي علــى المحكمــة المختصــة مراعاتهــا 
عنــد تقديــم طلــب وقــف التنفيــذ، بحيــث تبتعــد قــدر الإمــكان عــن إطالــة أمدهــا، حيــث ســنتناول هــذه 

الإجــراءات وفقــاً للفــروع التاليــة:

الفرع الأول: الإسراع في الفصل في طلب وقف التنفيذ

الأمــر الصــادر فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري هــو حكــم قضائــي صــادر فــي مســألة 
ــاء  ــد بالانته ــب: مقي ــه، مــن جان ــه؛ لأن ــى القاضــي ســرعة الفصــل في ــك يجــب عل مســتعجلة، لذل
مــن تحضيــره قبــل تنفيــذ القــرار، ومــن جانــب آخــر فــإن عليــه القيــام بذلــك قبــل صــدور الحكــم 
ــم  ــى يقومــوا بتقدي ــد المحــددة للخصــوم، حت ــاص المواعي ــي دعــوى الإلغــاء، وهــذا يقتضــي إنق ف
ملاحظاتهــم ومذكراتهــم، وتنفيــذ الأمــر الصــادر بوقــف التنفيــذ بمســودته )خليفــة، 008)، 

ص06))

وقــد أورد المشــرع الفرنســي فــي تقنيــن العدالــة الإداريــة نصــاً صريحــاً فــي ســرعة إجــراءات 
نظــر الطلــب المســتعجل المتعلــق بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري، وذلــك بأقصـــى ســـرعة وأقصــر 
ــر )953)( الخــاص  ــوم 8) نوفمب ــةً المــادة ))/))( مــن مرسـ ــه بداي مــدة، وهــذا التوجــه تضمنت
ــة التعــديلات التــي عرفهــا نظــام الوقــف، وبعــد عــدة تطــورات  ــة، ومــن بعــده كاف بمجلــس الدول
تشــريعية ـهــرت ســـرعة الإجــراءات فــي تقنيــن العدالــة الإداريــة الجديــد مزدوجــة الأثــر، فمــن 
جهــة نــص علــى وجــوب الفصـــل فــي طلــب الوقــف مــن قبــل قاضــي الأمــور الإداريــة المســتعجلة 
فــي أســرع وقــت ممكــن، ومــن جهــة أخــرى: اتصـــالاً بالدعــوى الأصليــة ذاتهــا المتفــرع عنهــا 
الطلــب العاجــل، فــإذا مــا قضــى قاضــي الأمــور المســتعجلة بوقــف التنفيــذ؛ وجــب الإســراع بقــدر 
الإمــكان بالفصــل فــي الدعــوى الموضوعيــة المنبثــق عنهــا الطلــب أساســاً. فنصــت المــادة )53) 
مــن قانــون مجلــس الدولــة الفرنســي علــى تقييــد مــدة التحضيــر بمــدة شــهر وليــس أربعــة أشــهر 
مــع إمكانيــة تقصيــر موعــد تقديــم الوثائــق والملاحظــات إلــى )5)( يومــاً فــي حالــة الاســتعجال 
ــن  ــون تعيي ــد قــررت المــادة )0))( مــن قان ــة، فق ــي المحاكــم الإداري ــف الأمــر ف الشــديدة. ويختل
المحاكــم الإداريــة بــأن يتــم التحضيــر بشــكل مســتعجل، وأن المواعيــد المحــددة للخصــوم لتقديــم 
ــة، 008)،  ــر القاضــي )خليف ــرك الأمــر لتقدي ــى، مــع ت ملاحظاتهــم ووثائقهــم تكــون بالحــد الأدن

ص06)).

وفــي ذات الســياق أكــد المشــرع المصــري فــي المــادة )6)( مــن قانــون مجلــس الدولــة علــى 
أنــه: "علــى الجهــة الإداريــة المختصــة أن تــودع لــدى قلــم كتــاب المحكمــة خلال ثلاثيــن يومــا مــن 
إعلانهــا مذكــرة بالبيانــات والملاحظــات المتعلقــة بالدعوى، مشــــــفــــــوعة بالمســتندات والأوراق 
ــه:  ــى أن ــة مــن نفــس المــادة عل ــرة الثالث ــة بهــا"، واســتثناء مــن هــذا الميعــاد؛ نصــت الفق الخاصـ
"ويجــوز لرئيــس المحكمــة فــي أحــوال الاســتعجال أن يصــدر أمــرا غيــر قابــل للطعــن بتقصيــر 
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الميعــاد المبيــن فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، ويعلــن الأمــر إلــى ذوي الشــأن خلال أربــع 
ــن  ــر م ــاد المقص ــري الميع ــد أو يس ــق البري ــك بطري ــدوره وذل ــخ ص ــن تاري ــاعة م ــرين س وعش
تاريــخ الإعلان". وأمــا بالنســبة لميعــاد تقديــم الطلــب فقــد نصــت المــادة )4)( مــن قانــون مجلــس 
ــرار الإداري فهــو )60)  ــم دعــوى الإلغــاء ضــد الق ــى أن يكــون ميعــاد تقدي ــة المصــري عل الدول
يومــا مــن تاريــخ نشــر القــرار الإداري المطعــون فيــه، وتعــد هــذه المــدة هــي نفســها مــدة تقديــم 
طلــب وقــف التنفيــذ، كونــه طلبـًـا متفرعًــا مــن طلــب الإلغــاء وأنّ المشــرع كان قــد اشــترط أنْ يقــدم 

الطلبــان فــي صحيفــة واحــدة، هــي صحيفــة دعــوى الإلغــاء )الحلــو، 994)، ص84))

القرار  تنفيذ  وقف  طلب  في  بالنظر  المصرية  الإداري  القضاء  محاكم  تختص  الأصل  وفي 
الإداري المطعون فيه بالإلغاء كونها هي من تختص بنظر دعوى إلغاء هذه القرارات، ولكن مع 
ذلك فيجوز لمحاكم القضاء العادي وفقا لقوانين خاصة النظر في بعض المنازعات المتعلقة بقرارات 
معينة كالقرارات المتعلقة بشؤون رجال القضاء والنيابة العامة وضباط القوات المسلحة. )خليفة، 
007)، ص3)(. ويكون ميعاد التكليف بالحضور )8( أيام، ويجوز تقصيرها إلى )3( أيام في حالة 

الضرورة وهذا أمر متروك لتقدير القاضي، وذلك وفقا لنص المادة )30( من قانون مجلس الدولة 
الحالي رقم )47( لسنة )97).

ــات  ــة المســتعجلة لطلب ــد راعــى الطبيع ــي ق ــب نلاحــظ أن المشــرع الإمارات ــي هــذا الجان وف
ــون  ــدار قان ــنة ))0) بإص ــم ))4( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــي المرس ــك ف ــذ، وذل ــف التنفي وق
ــت  ــه: "إذا تضمن ــى أن ــادة )45/ 7( مــن هــذا المرســوم عل ــي الم ــصّ ف ــة؛ إذْ ن الإجــراءات المدني
الدعــوى أمــام مكتــب إدارة الدعــوى طلبــاً مســتعجلاً عرضهــا مكتــب إدارة الدعــوى علــى وجــه 
الســرعة علــى القاضــي المشــرف ليفصــل فــي الطلــب المســتعجل فــي أجــل لا يتجــاوز )3( ثلاثــة 
أيــام عمــل ويتظلــم مــن القــرار وفــق أحــكام هــذا القانــون. "وحيــث إن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار 
الإداري يتصــف بالطابــع المســتعجل، فــإن المشــرع أوجــب علــى مكتــب إدارة الدعــوى عرضــه 
بشــكل ســريع أمــام القاضــي ليتــم الفصــل فيــه، وقــد وضــع المشــرع نطاقًــا زمنيًّــا محــددًا للفصــل 

فــي هــذه الدعــوى وهــو ثلاثــة أيــام عمــل.

ــب إدارة الدعــوى، نلاحــظ أن المشــرع الاتحــادي  ــق بميعــاد الحضــور أمــام مكت وفيمــا يتعل
راعــى الســرعة فــي حضــور الخصــوم فــي الدعــاوى المســتعجلة، فقــد جــاء فــي نــص المــادة )46) 
ــة  ــب إدارة الدعــوى أو المحكم ــام مكت ــاد الحضــور أم ــه "). ميع ــر أن ــن المرســوم ســالف الذك م
المختصــة )0)( عشــرة أيــام عمــل، ويجــوز فــي حالــة الضــرورة إنقــاص هــذا الميعــاد إلــى )3) 
ــع وعشــرون ســاعة  ــي الدعــاوى المســتعجلة )4)( أرب ــاد الحضــور ف ــل. ). ميع ــام عم ــة أي ثلاث
ويجــوز فــي حالــة الضــرورة إنقــاص هــذا الميعــاد بحيــث لا يقــل عــن ســاعة بشــرط أن يحصــل 

الإعلان للخصــم نفســه إلا إذا كانــت الدعــوى مــن الدعــاوى البحريــة"
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وبتحليــل النصــوص القانونيــة التــي أوردهــا التشــريع الإماراتــي والتشــريعات محــل المقارنــة، 
ــا يراعــى  نلاحــظ أنهــا جعلــت للطلبــات المســتعجلة، ومــن بينهــا طلــب وقــف التنفيــذ، اســتثناء خاصًّ
فيــه الســرعة، وذلــك مــن خلال إنقــاص ميعــاد حضــوره، وســرعة الفصــل فيــه، إلا أننــا نلاحــظ 

عــدم النــص علــى ســرعة إعلان هــذه الطلبــات للخصــوم.

ــن الخصــوم والمــدة المقــررة لإعلانهــم  ــدأ المواجهــة بي ــى مب ــى الوقــوف عل ــا إل وهــذا يقودن
ــة،  ــل المقارن ــريعات مح ــي، ولا التش ــرع الإمارات ــص المش ــم ين ــف، إذ ل ــب الوق ــم طل ــد تقدي عن
صراحــة علــى هــذا المبــدأ عنــد تحضيــر طلــب وقــف التنفيــذ، ولمــا كان وقــف التنفيــذ فرعًــا مــن 
دعــوى الإلغــاء ومشــتقاً منهــا؛ لــذا بالإمــكان الاسترشــاد بهــذا الشــأن مــن الإجــراءات التــي تقــدم 
بهــا دعــوى الإلغــاء. ففــي فرنســا، لا يوجــد نــص صريــح ينــص علــى خضــوع طلــب وقــف التنفيــذ 
ــد  ــية عن ــدة أساس ــدأ قاع ــذا المب ــر ه ــي اعتب ــه الفرنس ــوم، إلا أن الفق ــن الخص ــة بي ــدأ المواجه لمب
ــة  ــادئ العامــة المتعلق ــى المب ــك إل ــي ذل ــا ف ــب. فتخضــع القواعــد المعمــول به ــك الطل ــر ذل تحضي
بتحضيــر الطلبــات الموضوعيــة، وبنــاءً علــى ذلــك، يسُــمح للخصــوم بتبــادل المذكــرات واللوائــح 
ــن  ــرة ))( م ــي الفق ــا ف ــة المنصــوص عليه ــتثناء الحال ــم، باس ــة الحك ــي صياغ ــتخدم ف ــي ستسُ الت
المــادة )98( مــن قانــون المـــحاكم الإداريـــة، وهــي الحالــة التــي يكــون فيهــا القــرار بعــدم قبــول 

ــش، 999)، ص79)). ــب. )دروي ــى الطل ــد الاطلاع عل ــد عن ــذ واضــح وأكي ــف التنفي ــب وق طل

ــة الفرنســية  ــم الإداري ــي فرنســا، نجــد أن أحــكام المحاك ــة أحــكام القضــاء ف ــه وبمطالع إلا أن
ــات وقــف  ــي طلب ــرى القاضــي نفســه مضطــراً للفصــل ف ــد ي ــه ق ــي بعــض الحــالات أن ــررت ف ق
ــي  ــك ف ــا، وذل ــتندات الإدارة ودون انتظــار رد منه ــق ومس ــدون وجــود وثائ ــتعجلة ب ــذ المس التنفي
حــال عــدم احتــرام الإدارة للمهــل والمواعيــد التــي تــم تحديدهــا لهــا مــن قبــل القاضــي لردهــا علــى 
طلــب الوقــف المقــدم. وتأسيســا علــى ذلــك، نجــد، علــى ســبيل المثــال، محكمــة ريــن الإداريــة قــد 
فصلــت فــي الطلــب المقــدم لهــا بشــأن وقــف تنفيــذ القــرار الصــادر برفــض منــح ترخيــص بنــاء 
وقفــا عــاجلاً، دون انتظــار رد مــن الإدارة أو بيــان بأوجــه دفاعهــا، وذلــك بعــد ثبــوت عــدم احتــرام 
الإدارة لمهلــة الثمانيــة أيــام التــي منحتهــا إياهــا المحكمــة للــرد علــى طلــب وقــف تنفيــذ المقــدم ضــد 

(TA Rennes, 8 juin 1995, Loheac, req. n 95-1269( .القــرار

وفــي مصــر يعــد مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم قاعــدة أساســية يجــب احترامهــا عنــد القيــام 
بتحضيــر دعــوى الإلغــاء، فقــد جــاء فــي نــص المــادة )5)( مــن قانــون مجلــس الدولــة أنــه: "... 
ــاد لا  ــي ميع ــأن ف ــى ذوى الش ــة وإل ــة المختص ــة الإداري ــى الجه ــا إل ــة ومرفقاته ــن العريض وتعل
ــه  ــى علي ــاب موص ــد بخط ــق البري ــم الإعلان بطري ــا ويت ــخ تقديمه ــن تاري ــام م ــبعة أي ــاوز س يج
ــح  ــم ينــص المشــرع الاتحــادي بشــكل صري ــم الوصــول". وأمــا فــي الإمــارات فل مصحــوب بعل
ــد  ــه وبالرجــوع للقواع ــف، إلا أن ــب الوق ــر طل ــد تحضي ــن الخصــوم عن ــة بي ــدأ المواجه ــى مب عل
العامــة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة نلاحــظ أن المشــرع أقــر هــذا المبــدأ فــي الإجــراءات التــي 
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تقــام بهــا الدعــوى عمومــاً، فقــد نصــت المــادة )49 /)( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة علــى أنــه: 
ــخ  ــام عمــل مــن تاري ــا خلال )0)( عشــرة أي ــا أو ورقيًّ ــة الدعــوى إلكترونيًّ "يجــب إعلان صحيف
ــذ  ــع خلال هــذا الميعــاد فعندئ ــالإعلان، وإذا حــدد لنظــر الدعــوى جلســة تق ــم ب ــى القائ تســليمها إل

ــل الجلســة" ــم الإعلان قب يجــب أن يت

ــد  ــة، ق ــل المقارن ــريعات مح ــي، والتش ــرع الإمارات ــظ أن المش ــبق، نلاح ــا س ــى م ــاءً عل وبن
أخــذت بمبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم بشــكل عــام، ولــم تحــدد فيمــا إذا كان هــذا المبــدأ مقــرراً فــي 
طلبــات وقــف التنفيــذ، وفــي ـــل غيــاب النــص تجــد المحكمــة نفســها ملزمــة بتطبيــق المواجهــة 
بيــن الخصــوم فــي طلبــات وقــف التنفيــذ، حيــث ينبغــي إعلان صحيفــة الدعــوى ومــن ثــم الإطلاع 
علــى جميــع المســتندات والوثائــق المدلــى بهــا مــن قبــل الخصــوم وتقديــم ملاحظاتهــم والــرد عليهــا

ــي  ــن الفصــل ف ــد التقاضــي لحي ــة أم ــأنه إطال ــن ش ــك م ــإن ذل ــة نظــر الباحــث ف ــن وجه وم
ــي  ــى ضــرورة الســرعة ف ــي عل ــص المشــرع الإمارات ــن ن ــى الرغــم م ــذ. فعل ــف التنفي ــب وق طل
ــى  ــرع عل ــد المش ــذ؛ إذ أك ــف التنفي ــات وق ــا طلب ــن بينه ــي م ــتعجلة، والت ــائل المس ــل المس الفص
ــاً  ــاً خاص ــرر نص ــم يق ــه ل ــتعجلة، إلا أن ــائل المس ــي المس ــل ف ــور والفص ــد الحض ــاص مواعي إنق
بســرعة إعلان الخصــوم فــي حالــة المســائل المســتعجلة، وهنــا تثــور لدينــا إشــكالية تتعلــق بالمــدة 
المقــررة لإعلان الخصــوم بطلــب وقــف التنفيــذ، فالمشــرع أشــار فــي المــادة )49/ )( مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة ســالف الذكــر علــى أن إعلان صحيفــة الدعــوى يكــون خلال عشــرة أيــام، فــي 
حيــن أنــه قــرر وفقــاً للمــادة )45/ 7( بــأن تكــون مــدة الفصــل فــي المســائل المســتعجلة ثلاثــة أيــام، 
وفــي المــادة )46/ )( قــرر إنقــاص ميعــاد الحضــور فــي المســائل المســتعجلة إلــى )4)( ســاعة 
مــع جــواز إنقاصهــا إلــى ســاعة واحــدة فــي حــالات الضــرورة، إلا أنــه لــم يقــرر إنقــاص مواعيــد 
ــة  ــراءات المتعلق ــي الإج ــاء ف ــأنه الإبط ــن ش ــذا م ــتعجلة، وه ــائل المس ــي المس إعلان الخصــوم ف

ــالإعلان ب

ــررت أن إعلان  ــي ق ــر، والت ــالفة الذك ــادة )49 /)( س ــص الم ــق ن ــث أن تطبي ــرى الباح وي
ــي  ــام، مــن شــأنه عــدم مراعــاة ـــروف الاســتعجال الت ــم خلال عشــرة أي الخصــوم ينبغــي أن يت
ــم إعلان  ــى يت ــام حت ــرة أي ــب عش ــدم الطل ــر مق ــا ينتظ ــداً، فعندم ــب تحدي ــذا الطل ــا ه يتصــف فيه
الخصــم، فــإن ذلــك ينطــوي علــى مــدة زمنيــة قــد تطــول، وهــذا مــن شــأنه ترتيــب أضــرار علــى 
ــص  ــي الن ــى المشــرع الإمارات ــى الباحــث عل ــك يتمن ــي ذل ــا، ولتلاف ــد يصعــب تداركه الطاعــن ق
ــذ،  ــف التنفي ــب وق ــا طل ــن بينه ــتعجلة، وم ــائل المس ــات والمس ــدة إعلان الطلب ــون م ــى أن تك عل
ــي  ــة الت ــة الحديث ــائل الإعلان الإلكتروني ــتعانة بوس ــع ضــرورة الاس ــوم واحــد، م ــي غضــون ي ف
ــى وجــه  ــب عل ــذا الطل ــي ه ــة بالفصــل ف ــوم المحكم ــم تق ــن ث ــة، وم ــة طويل ــدة زمني ــب م لا تتطل

ــب المســتعجل ــذا الطل ــي ه ــة إجــراءات التقاضــي ف ــك للحــد إطال الســرعة، وذل
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وفقــاً للأصــل العــام، لا يجــوز إصــدار حكــم فــي الدعــوى الإداريــة إلا بعــد أن يتــم تجهيزهــا 
وإعدادهــا للمرافعــة، وتقديــم تقريــر يتضمــن الــرأي القانونــي المســبب بهــا. وإذا تــم الإخلال 
ــذا  ــك، ه ــع ذل ــاطلاً. وم ــيكون ب ــي الدعــوى س ــم الصــادر ف ــإن الحك ــي، ف ــراء الأساس ــذا الإج به
ــم  ــا؛ لأن الحك ــوب إلغاؤه ــة المطل ــرارات الإداري ــذ الق ــف تنفي ــات وق ــى طلب ــق عل ــر لا ينطب الأم
الصــادر بوقــف التنفيــذ أو رفــض الطلــب يكــون بطبيعتــه مؤقتـًـا، وأنــه يصبــح غيــر ذي موضــوع 
عنــد صــدور الحكــم فــي الدعــوى الأصليــة، وإن فــي اســتلزام هــذه الإجــراءات بالنســبة للطلــب 
ــدار  ــه، وإه ــت لغايات ــه تفوي ــر الدعــوى في ــال تحضي ــن اكتم ــه لحي ــور، وإرجــاء الفصــل في المذك

ــة، 996)، ص106-107) ــرره )عطي ــه ومب ــي قوام ــتعجال، وه ــروف الاس لظ

وفــي ذلــك نــص المشــرع الفرنســي فــي تقنيــن العدالــة الإداريــة علــى إعفــاء طلــب وقــف تنفيــذ 
القــرار الإداري فــي إجــراء التحضيــر بواســطة مفــوض الحكومــة، ولكــن بشــرط أن تبقــى دعــواه 
بحــوزة قاضـــي الأمــور الإداريــة المســتعجلة ولا تحــال إلــى هيئــة جماعيــة، فهــذه الإحالــة تعنــي 
أن الطلــب يثيــر مــن المشــكلات والمســائل القانونيــة التــي تتطلــب عرضــه علــى الهيئــة للمداولــة 
ــوض الحكومــة،  ــي مــن مف ــرأي القانون ــر بال ــر وإعــداد تقري ــذي يســتلزم تحضي ــه، الأمــر ال حول
ــدده  ــاد تح ــر ميع ــي أقص ــر ف ــذا التقري ــداع ه ــزم إي ــب يل ــي الطل ــتعجال ف ــع الاس ــاة لطاب ومراع
ــا بالنســبة للمشــرع المصــري، وباســتقراء النصــوص  ــة، 008)، ص)40(. وأم المحكمــة )خليف
القانونيــة المتعلقــة بالمســألة فــي قانــون مجلــس الدولــة رقــم )47( لســنة ))97)( فنجــد أن المشــرع 
المصــري قــد نــص فــي المــواد )6)، 7)، 8)( علــى قيــام قلــم الكتــاب فــي المحكمــة بإرســال ملــف 
الطعــن إلــى هيئــة مفوضـــي الدولــة، بحيــث تتولــى الهيئــة التحضيــر للدعــوى وتجهيزهــا للمرافعة، 
ومــن ثــم تــودع تقريــر يتضمــن الوقائــع والمســـائل القانونيــة المثــارة في النــزاع، ويعطــي المفوض 
رأيــه فيــه مشــفوعاً بالأســباب، ثــم تقــوم الهيئــة فــي غضــون ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ إيــداع التقريــر 

بعــرض ملــف الأوراق علــى رئيــس المحكمــة لتحديــد تاريــخ لجلســة النظــر فــي الدعــوى

وعلــى الرغــم مــن صـــراحة النصـــوص الســابقة وبالأخــص المــادة )7)( مــن قانــون مجلــس 
ــوع الدعــوى المســتعجلة  ــر بعــدم خضـ ــي مصــر أق ــة المصــري، إلا أن القضــاء الإداري ف الدول
للأحــكام الخاصـــة بتحضيــر الدعــوى، وفــي هــذا تقــول المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة: "مــن 
ــى عــن  ــذي لا غن ــاء وال ــي دعــوى الإلغ ــم الصــادر ف ــن الحك ــط بي ــى الخل ــه لا ســبيل إل ــث أن حي
وجــوب تحضيــره وتهيئتــه للمرافعــة، وتقديــم تقريــر عنــه مــن قبــل هيئــة مفوضـــي الدولــة، إلا أن 
الأمــر الصـــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري أو رفــض هــذا الطلــب، هــو حكــم مؤقــت بطبيعتــه، 
يغــدو غيــر ذي موضـــوع بصــدد الحكــم فــي الدعــوى الأصليــة، وإن إجــراءات تحضيــر الدعــوى 
ــك  ــر تل ــى تحضي ــاً، إنمــا تنصــرف إل ــة والمنصــوص عليهــا قانون ــة مفوضــي الدول ــل هيئ مــن قب
الدعــوى لا إلــى طلــب وقــف التنفيــذ الــذي قــد يلازمهــا والــذي لا يتمخــض أبــدأ بدعــوى مســتقلة 
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ــاء محكمــة القضــاء الإداري فــي  ــد اضطــرد صحيــح قضـ ــم فق ــة قائمــة بذاتهــا ... ومــن ث منفصل
هــذا الشـــأن علــى الفصـــل فــي طلــب التنفيــذ دون اســتخدام إجــراءات التحضيــر مــن قبــل هيئــة 
مفوضـــي الدولــة، وذلــك إدراكاً لطبيعــة هــذا الطلــب وصحيــح النظــرة شــأنه، بيــد أن هــذا الأمــر 
يجــب أن لا يتعــدى إلــى الفصـــل فــي دعــوى الإلغــاء ذاتهــا، بالتجــاوز عــن تحضيرهــا مــن قبــل 
هيئــة المفوضيــن، فالهيئــة وهــي بصـــدد تحضيــر الدعــوى تقــوم بإجراءاتــه جوهريــة لا غنــى عــن 
أن تصـــار الدعــوى الأصليــة قبــل الفصــل فيهــا، وإذا وقــع هــذا الحكــم فــي هــذا الشــأن كان مشــوباً 
بالبــطلان". )حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة رقــم )4477( لســنة 47 القضائيــة، تاريــخ 

((5/(/(00(

ــم يتضمــن أحكامــاً  ــة ل ــون الإجــراءات المدني وأمــا فــي التشــريع الإماراتــي، فنلاحــظ أن قان
خاصــة بتحضيــر الدعــاوي والطلبــات التــي ترفــع أمــام المحاكــم الإداريــة، ومــن ثــم فــإن إجــراءات 
تحضيــر طلــب وقــف التنفيــذ تخضــع لــذات الإجــراءات التــي تخضــع لهــا الطلبــات المســتعجلة، 
والتــي يتطلــب المشــرع تحضيرهــا، فقــد جــاء فــي المــادة )45 /3( مــن ذات المرســوم أنــه: "ينــاط 
بمكتــب إدارة الدعــوى تحضيــر الدعــوى وإدارتهــا، قبــل إحالــة الدعــوى للمحكمــة المختصــة بمــا 
فــي ذلــك قيدهــا وإعلانهــا وتبــادل المذكــرات والمســتندات وتقاريــر الخبــرة بيــن الخصــوم". ومفــاد 
ــي  ــر ف ــذ مــن إجــراءات التحضي ــب وقــف التنفي ــم يعــف طل ــي ل هــذا النــص أن المشــرع الإمارات
مكتــب إدارة الدعــوى، فعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الإماراتــي قــد قــرر فــي نــص المــادة )45/ 7) 
بــأن تكــون مــدة الفصــل فــي المســائل المســتعجلة ثلاثــة أيــام، وفــي المــادة )46/ )( قــرر إنقــاص 
ميعــاد الحضــور فــي المســائل المســتعجلة إلــى )4)( ســاعة مــع جــواز إنقاصهــا إلــى ســاعة واحــدة 
فــي حــالات الضــرورة، إلا أنــه لــم يضــع نصــاً صريحــاً يتعلــق بإعفــاء المســائل المســتعجلة مــن 

التحضيــر فــي مكتــب إدارة الدعــوى

وفــي إطــار ذلــك، يتمنــى الباحــث مــن المشــرع الإماراتــي أن يقُــرر النظــر فــي طلــب وقــف 
ــه فــي  ــذ بــدون الحاجــة إلــى تحضيــره مــن قبــل مكتــب إدارة الدعــوى، كمــا هــو معمــول ب التنفي
التشــريع الفرنســي والمصــري، نظــراً لعوامــل الســرعة والاســتعجال التــي تتميــز بهــا مثــل هــذه 
ــة  ــة المختص ــوم المحكم ــل تق ــى الإطلاق، ب ــب عل ــر الطل ــدم تحضي ــي ع ــذا لا يعن ــات، وه الطلب

بتحضيــره بنفســها قبــل الفصــل فيــه

ــس دعــوى  ــو لي ــن أصــل، فه ــرع م ــو إلا ف ــا ه ــذ م ــف التنفي ــب وق ــك أن طل ــرر ذل ــا يب ومم
مســتقلة بذاتهــا، ومــن ثــم فــإن إجــراءات التحضيــر تنصــرف إلــى الدعــوى الأصليــة، دون لــزوم 
تطلــب ذلــك بالنســبة لمــا يتفــرع منهــا مــن مســائل كطلــب وقــف التنفيــذ، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن 
ــب الوقــف؛  ــف الطبيعــة المســتعجلة لطل ــة تخال ــي الدعــوى العادي ــر المتبعــة ف إجــراءات التحضي
ــن أدق  ــي هــي م ــدر ـــروف الاســتعجال الت ــه ويه ــة من ــوت الغاي ــب يف ــذا الطل ــر ه إذ إنّ تحضي

خصائــص هــذا الطلــب
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المطلب الثاني: الاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ 

 L'accessoire Suit Le( الفــرع  قاضــي  هــو  الأصــل  قاضــي  أنّ  العامــة،  القاعــدة 
Principal(، وبمــا أن طلــب وقــف التنفيــذ متفــرع مــن دعــوى الإلغــاء، فــإن الاختصــاص بنظــر 
هــذا الطلــب ينعقــد لــذات الجهــة القضائيــة المختصــة بنظــر دعــوى الإلغــاء، وبنــاءً عليــه، تنطبــق 
ــذ  ــب وقــف التنفي ــى طل ــي عل ــي والنوعــي والمحل ــة بالاختصــاص الوـيف ــادئ العامــة المتعلق المب

ــيوني، 990)، ص7)) ــاء )بس ــي دعــوى الإلغ ــق ف ــي تنطب ــة الت ــس الطريق بنف

وهنــاك تبايــن بيــن التشــريع الإماراتــي والتشــريعات محــل المقارنــة مــن حيــث الجهــة 
المختصــة بنظــر طلــب وقــف التنفيــذ، ففــي فرنســا وبعد صــدور قانــون 30 يونيو/حزيــران 000)، 
فــإن ســلطة النظــر بطلــب وقــف التنفيــذ أصبحــت تنعقــد لقاضــي الأمــور المســتعجلة، وهــذا الأخيــر 
قــد يكــون أحــد رؤســاء المحاكــم الإداريــة أو المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية، أو أحــد القضــاة الذيــن 
يتــم اختيارهــم لهــذا الهــدف، ويشــترط أن تكــون لــه أقدميــة ســنتين بالحــد الأدنــى، وأن يكــون قــد 
شــغل وـيفــة مستشــار فئــة أولــى، أمــا بخصــوص مجلــس الدولــة الفرنســي، فــإن قاضــي الأمــور 
ــذا  ــم له ــم اختياره ــن يت ــة الذي ــك مستشــاري الدول ــي، وكذل ــس القســم القضائ ــو رئي المســتعجلة ه

ــد اللطيــف، )00)، ص359) الغــرض )عب

فقــد أســند المشــرع الفرنســي ســلطة الفصــل فــي الطلــب إلــى قاضــي فــرد، نظــراً لمــا يمتــاز 
بــه هــذا الطلــب مــن بســاطة وســرعة فــي الحســم، وبذلــك يكــون ذلــك القانــون اتخــذ إجــراءً حاســماً 
فــي هــذا الصــدد بالانتقــاص مــن القاعــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )3( مــن قانــون العدالــة 
الإداريــة الفرنســي التــي نصــت علــى: "يتــم إصــدار الأحــكام فــي تشــكيل جماعــي، مــا لــم ينــص 
ــا  ــرد عليه ــد ت ــي الجماعــي ق ــإن قاعــدة التشــكيل القضائ ــم ف ــك". ومــن ث ــى خلاف ذل ــون عل القان
اســتثناءات تبررهــا طبيعــة المســائل الإداريــة المنظــورة، بحيــث يمكــن أن يتــم الفصــل فــي طلــب 

(Anne Weber, 2008, p.179-196( .الوقــف عــن طريــق القاضــي الفــرد

وبالنســبة للوضــع فــي مصــر، فقــد اســتقر القضــاء علــى انعقــاد الاختصــاص القضائــي للنظــر 
فــي طلــب وقــف التنفيــذ لمحاكــم مجلــس الدولــة، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة )0)( مــن قانــون 
مجلــس الدولــة، التــي جــاء فيهــا: "تختــص محاكــم مجلــس الدولــة دون غيرهــا بالفصل في المســائل 
الآتيــة: ... رابــع عشــر: ســائر المنازعــات الإداريــة". وبمــا أن محاكــم مجلــس الدولــة ينعقــد لهــا 
الاختصــاص بالفصــل فــي ســائر المنازعــات الإداريــة، إذن ينعقــد الاختصــاص الولائــي والنوعــي 
والمحلــي لمحاكــم مجلــس الدولــة، بالنظــر فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، فــي حــال كانــت 
الدعــوى الرئيســة تنــدرج ضمــن اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة، وذلــك وفقــاً للقاعــدة العامــة 

التــي تقضــي بــأن قاضــي الأصــل هــو قاضــي الفــرع )المنجــي، 999)، ص0)3)
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واســتناداً للنــص الــوارد فــي المــادة )45( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 3) 
لســنة 968)، فــإن المشــرع المصــري منــح صراحــة اختصــاص الفصــل فــي المســائل المســتعجلة 
التــي ترفــع إليهــا بطريقــة تبعيــة لمحكمــة الموضــوع، وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن المحاكــم المختصــة 
فــي النظــر فــي الدعــوى الإداريــة المســتعجلة عــادة مــا تكــون محكمــة القضــاء الإداري، وتحديــدًا 
المحاكــم الإداريــة التــي تعمــل بهيئتهــا الجماعيــة بوصفهــا محاكــم موضوعيــة )الشــنكالي، ))0)، 

ص87)

وأمــا فــي الإمــارات، فــإن التنظيــم القضائــي للدولــة يعتمــد علــى نظــام القضــاء الموحــد، ووفقـًـا 
لهــذا النظــام، تكــون المحاكــم العاديــة مختصــة فــي النظــر فــي جميــع الدعــاوى والمنازعــات، بمــا 
فــي ذلــك المنازعــات الإداريــة التــي يتبــع فيهــا ذات الإجــراءات التــي تنظــر بهــا كافــة الدعــاوى 
ــس  ــة بنف ــات الإداري ــع المنازع ــل م ــي التعام ــص ف ــام قضــاء إداري مخت ــد نظ ــة، فلا يوج المدني
ــي  ــا يتواجــد نظــام قضائ ــال، وإنم ــى ســبيل المث ــة الفرنســي عل ــس الدول ــه مجل ــذي يتبع ــج ال النه
ــك المنازعــات  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــم الدول ــي إقلي ــي تنشــأ ف ــع المنازعــات الت ــى نظــر جمي موحــد يتول

ــري، 008)، ص63) ــة )الصغي الإداري

ــل ذلــك، قــرر المشــرع الإماراتــي تحديد الاختصــاص بالنظر في المســائل المســتعجلة   وفــي ـ
وفقــاً للمــادة )7)( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، والتــي نصــت علــى أن: "). ينــدب فــي مقــر 
المحكمــة الابتدائيــة قــاض مــن قضاتهــا ليحكــم بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم المســاس بأصــل الحــق 
فــي المســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت. ). تختــص محكمــة الموضــوع 
بنظــر هــذه المســائل إذا رفعــت إليهــا بطريــق التبعيــة". ووفقــاً للفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة فإنــه 
ينــدب قــاضِ مــن قضــاة المحكمــة الابتدائيــة للنظــر فــي المســائل المســتعجلة بوصفهــا أصلاً عامــاً، 
ــتعجلة المرتبطــة بالدعــوى  ــائل المس ــن المس ــو م ــرار الإداري ه ــذ الق ــف تنفي ــب وق ــا أن طل وبم
الموضوعيــة )دعــوى الإلغــاء(، فيتــم العمــل وفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )7)( المذكــورة أعلاه، 
ــف  ــب وق ــة المختصــة بنظــر طل ــة الموضوعي ــة هــي المحكم ــة الإداري ــا تكــون المحكم وبموجبه
ــة. إذ  ــة بهيئتهــا الجماعي ــى نحــو التبعي ــة عل ــذ القــرار الإداري المرتبــط بالدعــوى الموضوعي تنفي
طبــق المشــرع الإماراتــي قاعــدة قاضــي الأصــل هــو قاضــي الفرع)الشــنكالي، ))0)، ص88)

يتضــح ممــا تقــدم أن المشــرع الفرنســي جعــل الاختصــاص بنظــر طلــب وقــف تنفيــذ القــرار 
الإداري لقاضــي فــرد، علــى عكــس المشــرعين المصــري، والإماراتــي، اللذيــن جــعلا الاختصاص 
للمحكمــة بهيئتهــا الجماعيــة، ويؤيــد الباحــث مــا ذهــب إليــه المشــرع الفرنســي، لأن طلــب وقــف 
ــتطاعته  ــرد باس ــي الف ــه، والقاض ــل في ــي الفص ــرعة ف ــب الس ــتعجلة ويتطل ــة مس ــذ ذو طبيع التنفي
ــا  ــة بهيئته ــى المحكم ــه عل ــة لعرض ــن دون الحاج ــريعة، م ــيطة وس ــراءات بس ــه بإج ــل في الفص
ــل  ــك يأم ــف. ولذل ــب الوق ــي طل ــم الفصــل ف ــى يت ــر حت ــت أكب ــب وق ــد تتطل ــي ق ــة، والت الجماعي
ــة  ــة القضائي ــان الجه ــة، لبي ــة واضح ــوص قانوني ــع نص ــي وض ــرع الإمارات ــى المش ــث عل الباح
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ــتعجلة، وأن  ــائل المس ــن المس ــاره م ــرار الإداري، باعتب ــذ الق ــف تنفي ــب وق ــر طل ــة بنظ المختص
ــى غــرار المشــرع الفرنســي. ــرد عل ــب لقاضــي ف يجعــل الاختصــاص بنظــر هــذا الطل

المبحث الثاني: حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري والطعن عليه

مــن المعلــوم أن الأحــكام القضائيــة ترتــب أثريــن أساســيين، همــا حجيــة الأمــر المقضــي وقوته 
الملزمــة، وتعنــي حجيــة الأمــر المقضــي أن الحكــم القضائــي يعتبــر حجــة قانونيــة وملزمــة فيمــا 
ــد  ــة دون تأبي ــك بوضــع حــد للمنازعــات والحيلول ــا الحكــم، وذل ــي صــدر فيه ــة الت ــق بالقضي يتعل
ــذ الحكــم الصــادر  ــه بتنفي ــزام المحكــوم علي ــوة الملزمــة للحكــم فمؤداهــا الت ــا الق الخصومــات، أم
ضــده، بغــض النظــر عــن صفتــه، فــرداً كان أم ســلطة عامــة، وهــي مكانــة لا يصــل إليهــا الحكــم 

إلا إذا أصبــح نهائيــاً لا يجــوز الطعــن فيــه.

ــرار الإداري أو عدمــه، فيجــوز للطاعــن وللمطعــون  ــذ الق وســواء صــدر الحكــم بوقــف تنفي
ــاً للتقســيم  ــي، وفق ــا يل ــا ســنتناوله فيم ــو م ــم، وه ــذا الحك ــي ه ــن ف ــة( الطع ــة الإداري ضــده )الجه

ــي: التال

المطلب الأول: حجية الحكم الصادر بالوقف.

المطلب الثاني: الطعن على الحكم الصادر بالوقف.

المطلب الأول: حجية الحكم الصادر بالوقف

يقصد بالحجية أنها نوع من الحصانة التي تلحق بالتأكيدات القضائية الواردة بخصوص الحقوق 
والمراكز القانونية على الطلب القضائي أو الدعوى، فتفرض نفاذها، وتحول دون المساس بها من 
أية إجراءات قضائية مستقبلية تنشأ بين الخصوم، وتدور حول ذات الحقوق والمراكز القانونية محل 
التأكيد أن القضائية الصادرة في الدعوى، فما يضفي على مضمون الحكم القضائي الصادر فيها 
حجية تجعله غير قابل للمنازعات )هيكل، 007)، ص)50(. فيترتب على حجية الحكم الصادر في 

طلب وقف التنفيذ، عدة آثار، نبينها وفقاً للفروع الآتية:

الفرع الأول: وجوب تنفيذ الحكم من الإدارة

قــد تمتنــع الإدارة عمــداً عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار وذلــك إمــا بعــدم التنفيــذ 
ــيوني، 983)،  ــداره )بس ــادة إص ــبيل إع ــي س ــل ف ــص، أو تتحاي ــذ الناق ــى التنفي ــأ إل ــاً، أو تلج كلي
ــة  ــع بحجي ــي تتمت ــة الت ــكام القضائي ــي الأح ــة ف ــدأ الحجي ــدار لمب ــه إه ــر في ــذا الأم ص)34(. وه
الشــيء المقضــي بــه، كمــا أن عــدم التــزام الإدارة بهــذا الحكــم يعنــي عــدم احترامهــا لســيادة القانــون 

ومبــدأ المشــروعية، وهــو مــا يتعيــن أن تتنــزه عنــه
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ــل  ــي تمــت قب ــال الت ــى الأعم ــر عل ــه لا يؤث ــى أن ــر رجعــي، بمعن ــه أث ــس ل ــف لي ــم الوق وحك
صــدور الحكــم ولــم تكتمــل بعــد، وإنمــا يتــم تحديــد أثــر الحكــم بنــاءً علــى الحالــة الحاليــة فــي لحظــة 
صــدور الحكــم، دون أن يؤثــر علــى الأعمــال التــي تمــت ســابقاً ولــم تكتمــل، علــى ســبيل المثــال، 
إذا صــدر حكــم بوقــف قــرار ترخيــص مبنــى، وقــد تــم بالفعــل البــدء فــي بعــض أعمــال البنــاء، فــإن 
حكــم الوقــف لا يســتتبع هــدم هــذا المبنــى، بــل يســتلزم توقــف العمــل بــه حتــى يتــم حســم القضيــة 

نهائيًــا مــن خلال حكــم يصــدر فــي موضــوع الدعــوى. )عبــد الباســط، 997)، ص))8)

وفــي حالــة عــدم تنفيــذ الجهــة الإداريـــة للحكـــم القضائــي فيعنــي ذلــك إصرارهــا علــى إهــدار 
حجيــة الشــيء المقضــي بــه، كمــا ينطــوي على عـــدم احترامهــا لســيادة القانــون ومبدأ المشــروعية، 

وهــو مــا يتعيــن أن تتنــزه عنــه الإدارة )الشــيخ، 005)، ص0))

وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض التشــريعات تعتبــر رفــض الإدارة تنفيــذ الحكــم الصــادر ضدها 
ــم 58 لســنة  ــات المصــري رق ــون العقوب ــي قان ــذه التشــريعات، يأت ــن ه ــن بي ــة. وم ــة جنائي جريم
937)، الــذي يحــدد ذلــك فــي المــادة )3))(، وكذلــك المشــرع الإماراتــي فــي نــص المــادة )94)) 

مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )3 لســنة ))0) بشــأن إصــدار قانــون الجرائــم والعقوبــات

وقــد أكــد المشــرع الفرنســي فــي القانــون الصــادر بتاريــخ 6) يوليــو 980) علــى حــق مجلــس 
الدولــة فــي فــرض غرامــة تهديديــة علــى الإدارة لضمــان تنفيــذ الأحــكام.

ويــرى الباحــث أنــه يقــع علــى عاتــق جهــة الإدارة تنفيــذ الحكــم القضائــي الصــادر بطلــب وقف 
التنفيــذ، لأن الإدارة، وهــي بصــدد تنفيــذ الأحــكام الحكــم، إنمــا تنفــذه بموجــب الالتــزام الــذي يقــع 
علــى عاتقهــا, وهــذا الالتــزام التــزام عــامٌ مضمونــه، احتــرام الأحــكام القضائيــة عمومــاً, والأحــكام 
ــة الصــادرة ضدهــا خصوصــا؛ً لأن الإدارة يجــب أن تكــون فــي موقــف المنصــف تجــاه  القضائي

نفســها, وأن تســعى لتحقيــق العــدل حتــى ولــو كان يتعــارض مــع مصلحتهــا

الفرع الثاني: التمتع بحجية الأمر المقضي به

الحكــم القضـــائي الصــادر فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري يتمتــع بمــا تتمتــع بـــه ســـائر 
الأحــكام القضائيــة مــن حصانــات وأهمهــا حجيــة الأمر المقضـــي بـــه )البــدوي، 3)0)، ص53).

ــة، ولا  ــة القضائي ــور الحماي ــورة مــن صــ ــا صـ ــى اعتباره ــه عل ــق علي ــة تنطب ــذه الحجي وه
يحــول ذلــك دون القــول بــأن هــذه الحجيــة مؤقتــة، حيــث أن تأقيــت الحمايــة لا يعنــي عــدم تمتعهــا 
بصفــة الحمايــة القضائيــة خاصــة وأن الأحــكام الموضـــوعية ذاتهــا تحــوز حجيــة مؤقتــة طالمــا كان 

الطعــن فيهــا جائــزًا )إســماعيل، )00)، ص305)
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وقــد اســتقرت أحــكام القضــاء الإداري في فرنســا على قطعيـــة الحـكـــم الـصـــادر بوقــف التنفيذ 
)العلــوان، 000)، ص3))(. وهــذا مــا اســتقرت عليــه كذلــك أحــكام القضــاء الإداري فــي مصــر 
التــي قــررت أن الحكــم الصــادر فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
ــك لا  ــإن ذل ــد نظــره موضوعــاً، ف ــده للمحكمــة عن ــب الإلغــاء وعــدم تقيي ــى جوهــر طل ــره عل تأثي
ــر، 998)،  ــا. )جاب ــة وخصائصه ــات الأحــكام القضائي ــع بمقوم ــي يتمت ــم قطع ــه كحك ــي صفت ينُف

ص)44)

ــه فــي حــال  ــة الشــيء المقضــي ب ــذ حائــزاً لحجي ــك يبقــى الحكــم فــي طلــب وقــف التنفي وبذل
كانــت الظــروف التــي بنــي عليهــا قائمــة، فيمنــع عــرض هــذا الحكـــم مـــرة أخــرى علــى المحكمــة 
التــي أصدرتــه إلا إذا كان هنــاك تغييــر فــي المركــز القانونــي الســابق للخصــوم مـــن جهــة الواقــع 
أو مــن جهــة القانــون، ففــي حــال تغيــر هــذه الظــروف تغيــرا يســتلزم إجــراء تعديــل علــى ذلــك 
الحكــم فإنــه فــي هــذه الحالــة تــزول الحجيــة عــن الحكــم، ومــن ثــم يجــوز للمحكمــة العــدول عنــه 

)إســماعيل، )00)، ص)30)

وقــد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بقبــول الطلــب الجديــد المقــدم مــن المدعــي لوقــف تنفيــذ 
ــإن  ــك، ف ــذه، ونتيجــة لذل ــف تنفي ــرارًا ســابقاً برفــض وق ــدر ق ــذي ســبق، وأصُ ــرار الإداري ال الق
الحكــم الســابق الصــادر برفــض طلــب وقــف التنفيــذ لا يقُيِّــد الســلطة القضائيــة التــي أصــدرت هــذا 
الحكــم بالنســبة لقبــول طلــب ثــانٍ لوقــف التنفيــذ، فــي حــال تغيــرت الظــروف التــي أصُــدر الحكــم 

ــه )درويــش، 999)، ص89)) الأول فــي ضوئ

وفيمــا يتعلــق بالقضــاء الإداري فــي مصــر، فلــم يتــم بيــان مــدى قبــول المحكمــة لتجديــد طلــب 
وقــف التنفيــذ بوضــوح، ومــع ذلــك، فــإن ذلــك لا يمنــع تقديــم طلــب ثــانٍ لوقــف التنفيــذ فــي حالــة 
وجــود ـــروف جديــدة تســتلزم تقديــم الطلــب؛ إذ يكــون مــن صلاحيــة القاضــي هنــا نظــر طلــب 
الوقــف، وبنــاءً علــى الظــروف الجديــدة، يمكــن للقاضــي أن يصــدر حكمًــا بقبــول الطلــب أو رفضــه 

علــى حســب الأحــوال )خليــل، 996)، ص3)3)

وأمــا عــن الوضــع فــي الإمــارات، فقــد قــرر المشــرع حجيــة الأمــر المقضــي بــه لكافــة الأحكام 
التــي حــازت هــذه الحجيــة، وذلــك فــي المــادة )87( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 35 لســنة 
))0) بشــأن إصــدار قانــون الإثبــات فــي المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والتــي نصــت علــى: "مــع 

مراعــاة مــا ورد مــن أحــكام فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، تكــون الأحــكام والقــرارات القضائيــة 
المنهيــة للخصومــة وأوامــر الأداء التــي حــازت حجيــة الأمــر المقضــي حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن 
الخصومــة ...". أي أن الأحــكام التــي لا يجــوز الطعــن عليهــا بــأي مــن الوســائل المقــررة قانونًــا 
تحمــل حجيــة فــي مــا قضــت بــه مــن الخصومــة، ومــع ذلــك، لا يتوافــر لهــا هــذه الحجيــة إلا فــي 
حالــة نشــوب نــزاع بيــن الخصــوم أنفســهم دون تغييــر فــي صفاتهــم وتعلقــت بالحــق المتنــازع عليــه 
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مــحلاً وســبباً، فــي هــذه الحالــة، وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن تلقــاء نفســها، وذلــك تطبيقًــا 
لمبــدأ نســبية الأحــكام

ــرار الإداري  ــذ الق ــف تنفي ــادر بوق ــم الص ــه، أن الحك ــبق بيان ــا س ــاً لم ــث، وفق ــرى الباح وي
يكتســب حجيــة الأمــر المقضــي بــه، تمامًــا كمــا هــو الحــال فــي ســائر الأحــكام القضائيــة النهائيــة، 
وبالتالــي، يعــد هــذا الحكــم عنوانـًـا للحقيقــة والعدالــة، ولا يمكــن إثبــات عكــس ذلــك، كمــا لا يجــوز 
أن يتــم عــرض الموضــوع الــذي تــم الفصــل فيــه ســابقاً أمــام محكمــة أخــرى، إلا باســتخدام الطــرق 
القانونيــة المعتمــدة للطعــن بالأحـــكام القـــضائية. وعليــه فــإن اكتســاب الحكــم القضائــي الصــادر 

بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري لحجيــة الأمــر المقضــي بــه يجعلــه واجــب النفــاذ

الفرع الثالث: التمتع بالحجية المؤقتة

يعُــرف الحكــم الوقتــي علــى أنــه أي إجــراء يصُــدر مــن قبــل هيئــة قضائيــة معينــة لفتــرة مؤقتــة 
حتــى يتــم الفصــل فــي الموضــوع بشــكل نهائــي، ويتعلــق هــذا الحكــم غالبًــا فــي المســائل العاجلــة 
التــي تحتــاج إلــى تدخــل فــوري قبــل الفصــل فــي الدعــوى بشــكل كامــل. يكــون الهــدف مــن الحكــم 
الوقتــي الحفــاـ علــى الحقــوق ومنــع فقدانهــا نتيجــة لتأخــر النــزاع القانونــي الــذي قــد يجعــل حكــم 
الإلغــاء غيــر فعــال فــي حالــة وقــوع أضــرار أو نتائــج لا يمكــن تصحيحهــا بعــد صــدور هــذا الحكــم 

)بســيوني، 990)، ص5)3)

ــاً لحقيقــة الطلــب القضائــي الــذي صــدر فيــه  وإذا كانــت طبيعــة الحكــم القضائــي تتحــدد وفق
الحكــم ومــا قضــى بــه فيــه، فــإن الناـــر إلــى طلــب وقــف التنفيــذ يجــد أنــه لا يتضمــن أي مطالبــة 
بحــق أو مركــز قانونــي موضوعــي وإنمــا يتضمــن فقــط المطالبــة بإجــراء وقتــي هــو وقــف التنفيــذ 
مؤقتــاً لحيــن الفصــل فــي الموضــوع، الأمــر الــذي يتحتــم معــه القــول بــأن هــذا الحكــم هــو حكــم 

وقتــي ومســتعجل

اهري  ومرجــع تأقيــت أثــر الحكــم الصـــــادر بوقــف التنفيذ هو صــــدوره اســتناداً إلى فحــص ـ
ــه  ــع مع ــال لا يتس ــرف ح ــة ـ ــتنداتها، لمواجه ــوى ومس ــي أوراق الدع ــل ف للأوراق دون التغلغ
الوقــت لفحــص متعمــق لهــذا الأثــر الــذي يجعــل منــه حكمــاً غيــر مؤكــد للحــق بشــكل قاطــع، بينمـــا 
يقتـضـــي الفـصـــل فـــي موضــوع الدعــوى الفحــص المتعمــق والمســتفيض لمســتندات الدعــوى؛ 
ولهــذا تســتطيع المحكمـــة أن تحكــم بعــدم صحــة القــرار رغــم أنهــا قــد حكمــت مؤقتــاً برفــض طلــب 

وقــف التنفيــذ )خليفــة، 008)، ص45))

وقــد اســتقر القضــاء الإداري فــي فرنســا علــى أن فصــل قاضــي الأمــور الإداريــة المســتعجلة 
فيمــا يختــص بنظــره، ذو طابــع مؤقــت، وأن الحكــم بوقــف التنفيــذ ليــس لــه ذو صفــة دائمــة، وإنمــا 
ــرت  ــك توات ــوان، 000)، ص)))(. وكذل ــي موضــوع الدعــوى )العل ــت ف ــن الب ــت لحي هــو مؤق
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ــف  ــم الصــادر بوق ــة للحك ــد الطبيعــة المؤقت ــى تأكي ــري عل ــة المصــ ــس الدول ــاء مجل أحــكام قضـ
ــي  ــادر ف ــي الصـــ ــم القضـائـ ــه: "الحك ــاء في ــذي ج ــا ال ــك حكمه ــن ذل ــرار الإداري، وم ــذ الق تنفي
طلــب وقــف التنفيــذ هــو بطبيعتــه حكــم وقتــي يبقــى محتفظــاً بمقوماتــه إلــى أن يصــدر الحكــم فــي 
الموضــوع ")حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم )47)3( لســنة 46 القضائيــة جلســة 

(3/3/(005

والمــدى الزمنــي لتأقيــت أثــر الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري ينحصــر فــي المــدة 
مــا بيــن صــدور الحكــم بشــأن طلــب الوقــف والحكــم الصــادر بطلــب الإلغــاء، حيــث يصــدر الحكــم 
فــي طلــب وقــف تنفيــذ القــرار مؤقتــاً حتــى يصــدر الحكــم فــي موضــوع إلغــاء القــرار الإداري، إمــا 
بإلغائــه وإمــا برفــض ذلــك، وبرفــض قبــول دعــوى الإلغــاء ينقضــي الحكــم الصــادر بقبــول طلــب 

وقــف التنفيــذ ويــزول كل أثــر قانونــي لــه )خليفــة، 008)، ص))))

ــة للأحــكام الصــادرة فــي المســائل  ــة المؤقت ــى الصف ــك عل ــد أكــد المشــرع الإماراتــي كذل وق
المســتعجلة، ومــن بينهــا طلــب وقــف التنفيــذ، حيــث جــاء فــي نــص المــادة )7) /)( مــن المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم )4 لســنة ))0) بشــأن إصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة أنــه: "ينــدب فــي 
ــة ومــع عــدم المســاس بأصــل  ــة مؤقت ــم بصف ــا ليحك ــاض مــن قضاته ــة ق ــة الابتدائي ــر المحكم مق

الحــق فــي المســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت".

وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة فــي أحــد أحكامهــا بقولهــا: "... 
ذلــك بأنــه ولئــن كانــت الأحــكام التــي تصــدر فــي الإجــراءات المســتعجلة ذات حجيــة مؤقتــة إلا 
أنهــا تقيــد القضــاء المســتعجل وتظــل هــذه الحجيــة المؤقتــة باقيــة طالمــا لــم يحــدث تغييــر أو تعديــل 
فــي الوقائــع الماديــة أو المراكــز القانونيــة للخصوم.")حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الطعــن 

رقــم )4)5( لســنة 9) القضائيــة، جلســة 999)/8/09))

ويــرى الباحــث أن الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري ذو طبيعــة مؤقتــة بالأصــل، 
ــي  ــن الفصــل ف ــاً لحي ــرار الصــادر مــن جهــة الإدارة مؤقت ــذ الق ــف تنفي ــم إصــداره بغــرض وق يت
دعــوى الإلغــاء التــي تفصــل فــي الموضــوع، فــإذا مــا تــم لفصــل فــي دعــوى الإلغــاء، تنتهــي الغايــة 

التــي مــن أجلهــا تــم وقــف تنفيــذ لقــرار.

المطلب الثاني: الطعن على الحكم الصادر بالوقف

ــي  ــم قضائ ــو حك ــاء ه ــه بالإلغ ــون في ــرار الإداري المطع ــذ الق ــف تنفي ــاص بوق ــم الخ الحك
بطبيعــة الحــال، ولمــا كان الحكــم القضائــي كأي عمــل بشــري يمكــن أن تعتريــه الأخطــاء والعيــوب 
الواقعيــة والقانونيــة فقــد أجــاز المشــرع للمتضــرر منــه الطعــن فيــه. ومــن ثــم فــإن الحكــم الصــادر 
بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري مــن الممكــن الطعــن فيــه بشــكل مســتقل بجميــع طــرق الطعــن التــي 
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ــة،  ــزاع )عكاش ــي موضــوع الن ــم إصــداره ف ــوف يت ــذي س ــي ال ــم النهائ ــة الحك ــتخدم بمواجه تس
987)، ص774(. ذلــك لكونــه حكــم قطعــي يتمتــع بمقومــات الأحــكام القضائيــة وصفاتهــا، ولأنــه 

يتمتــع بقــوة الشــيء المقضــي بــه فــي الموضــوع الــذي صــدر الحكــم فيــه.

ــا، فيجــوز الطعــن فيــه بشــكل  ــا قطعيً ونظــرًا لأن الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ يعتبــر حكمً
ــي  ــي تصــدر ف ــة الت ــة النهائي ــكام القضائي ــي الأح ــن ف ــررة للطع ــائل المق ــتخدام الوس ــتقل باس مس
ــم  ــي الحك ــن ف ــاء للطع ــوى الإلغ ــي دع ــم ف ــدور الحك ــار ص ــزم انتظ ــوى، ولا يل ــوع الدع موض
الصــادر بوقــف التنفيــذ، وذلــك لأن الحكــم بوقــف التنفيــذ يكــون طارئًــا بطبيعتــه، حيــث تتعــرض 
مصالــح الأطــراف المعنيــة للخطــر، وتوجــد مخــاوف مــن وقــوع أضــرار لا يمكــن تصحيحهــا إذا 

ــب، 985)، ص8))) ــت لاحق)رات ــي وق ــم ف تأخــر صــدور الحك

وأمــا فيمــا يتعلــق بالأســاس التشــريعي للطعــن علــى الحكــم الصــادر فــي طلــب وقــف التنفيــذ، 
فإنــه لا يوجــد نــص خــاص بشــأن الطعـــن فـــي الحكــم الصــادر فيــه؛ ولذلــك فإنــه يســري بشــأن 
ــاً  ــة ووفق ــة عام ــة بصف ــن المحكم ــكام الصــادرة م ــى الأح ــي تســري عل ــد الت ــه القواع ــن في الطع
لإجــراءات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. والقاعــدة العامــة فــي جميــع التشــريعات المنظمــة للتقاضــي 
ــتعجل  ــق المس ــادرة بالش ــرارات الص ــن بالق ــواز الطع ــي ج ــتعجلة ه ــائل المس ــص المس ــا يخ فيم
اســتقلالاً عــن الدعــوى الأصليــة لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة تتجلــى فــي الاســتعجال نفسه)بســيوني، 

ص)34)  ،(990

وقــد شــرع مجلــس الدولــة الفرنســي فــي تحديــد قواعــد الطعــن علــى الحكــم الصــادر بوقــف 
ــادة )0))  ــي الم ــه ف ــي المنصــوص علي ــق النســق الإجرائ ــاً عــاجلاً وف ــرار الإداري وقف ــذ الق تنفي
 .(Jean Gourdou, (996, p993( مــن قانــون المحاكــم الإداريــة ومحاكــم الاســتئناف الإداريــة
فيجــوز الطعــن فــي جميــع الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الإداريــة الفرنســية منــذ إنشــائها عــام 
953)م، وذلــك بطريقتيــن مختلفتيــن. الطريقــة الأولــى هــي الاســتئناف أمــام مجلــس الدولــة، حيــث 

يقــدم الطاعــن طلــب اســتئناف يتضمــن أســباب الاســتئناف والمطالــب المقدمــة. والطريقــة الثانيــة 
ــوان، 000)،  ــم )العل ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــام ذات المحكم ــث أم ــم الثال ــة الخص ــي معارض ه

ص08))

ــام  ــاء أم ــاوى الإلغ ــن دع ــة ع ــذ المتفرع ــف التنفي ــات وق ــي طلب ــتئناف ف ــن بالاس ــم الطع فيت
المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية، ويجــوز للمحاكــم الاســتئنافية إلغــاء الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم 
ــوق  ــيم بحق ــرر جس ــه ض ــينتج عن ــف س ــذا الوق ــا أن ه ــن له ــا تبي ــذ، إذا م ــف التنفي ــة بوق الإداري
ــإن  ــة، ف ــس الدول ــام مجل ــن أم ــابلا للطع ــذا ق ــا ه ــون قراره ــة، ويك ــة عام ــتأنف أو بمصلح المس
نقــض المجلــس الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية أحالــه إليهــا مــن جديــد )راتــب، 

ص36))  ،(985
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ــة طــرق الطعــن  ــم ينظــم المشــرع المصــري صراحــة فــي قوانيــن مجلــس الدول فــي حيــن ل
فــي الأحــكام الصــادرة بطلبــات وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، ولمــا كانــت هــذه الأحــكام هــي أحــكام 
قضائيــة فيمكــن الطعــن فيهــا اســتقلالاً شــأنها شــان أي حكــم قضائــي آخــر وبكافــة طــرق الطعــن 
المقــررة ضــد الأحــكام مــا لــم ينــص علــى اســتبعاد طريــق بعينــه فــي مجــال وقــف التنفيــذ. فتختــص 
ــة  ــاً للمــواد )3)، 3)( مــن قانــون مجلــس الدول محكمــة القضــاء الإداري كمحكمــة اســتئنافية وفق
رقــم 47 لســنة )97)، فيجــوز لــذوي الشــأن، ولرئيــس هيئــة مفوضــي الدولــة الطعــن - فــي الحكــم 
ــا  ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــخ صــدوره أم ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــذ خلال س ــف التنفي الصــادر بوق
ــات  ــي طلب ــة القضــاء الإداري، كقاضــي أول درجــة، ف – بالنســبة للأحــكام الصــادرة مــن محكم
وقــف التنفيــذ وطلبــات اســتمرار صــرف الراتــب كلــه أو بعضــه للموـــف المفصــول، والأحــكام 
ــة  ــام محكم ــه- وأم ــه أو بعض ــب كل ــرف الرات ــات ص ــي طلب ــة ف ــم التأديبي ــن المحاك ــادرة م الص
ــه  ــة، مــع ملاحظــة أن القضــاء الإداري اســتئنافاً بالنســبة للأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الإداري
بالنســبة للحالــة الأخيــرة يتــم الطعــن فقــط مــن قبــل رئيــس هيئــة مفوضــي الدولــة )الحلــو، 994)، 

ص87))

وعليــه فيتــم الطعــن بطريــق الاســتئناف أمـــام محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر خـــلال 60 
يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم مــن المحاكــم الإداريــة، ويترتــب علــى عــدم تقديــم الطعــن خلال 

هــذه المــدة المحــددة قانونــاً ســقوط الحــق فــي طلــب الاســتئناف

ويتــم تقديــم الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة حســب المــادة )44( مــن قانــون 
مجلــس الدولــة مــن خلال "إيــداع التقريــر فــي قلــم كتــاب المحكمــة موقعــاً مــن محــام مــن المقبوليــن 
ــة  ــة المتعلق ــات العام ــر البيان ــون ويجــب أن يتضمــن التقري ــذي حــدده القان ــاد ال ــي الميع ــا ف أمامه
بأســماء الخصــوم وصفاتهــم وموطــن كل منهــم بالإضافــة إلــى بيــان الحكــم المطعــون فيــه وتاريخــه 
وبيــان بالأســباب التــي بنــي عليهــا الطعــن وطلبــات الطاعــن فــإذا لــم يحصــل الطعــن علــى هــذا 

الوجــه جــاز الحكــم ببطلانــه"، بالإضافــة إلــى تقديــم الكفالــة التــي نــص عليهــا القانــون

ــك هــو كل المــدة  ــح بذل ــذ ليصب ــف التنفي ــب وق ــي طل ــي الحكــم ف ــاد للطعــن ف ــم يحــدد ميع ول
التــي قررهــا المشــرع للطعــن بالحكــم بموضــوع الدعــوى نفســها، أي )60( يومــاً )الحلــو، 994)، 
ص89)(. وبخصــوص الطعــن بطريــق التمــاس إعــادة النظــر فــي الأحــكام الصــادرة فــي طلبــات 
وقــف التنفيــذ، فقــد ثــار جــدل فــي الفقــه المصــري حــول جــواز ذلــك اســتناداً لنــص المــادة ))5) 

مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم 47 لســنة )97).

وأمــا عــن الوضــع فــي الإمــارات، فقــد قرر المشــرع في المــادة ))5)( مــن قانــون الإجراءات 
ــا  ــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي به ــي تصــدر أثن ــي الأحــكام الت ــه: "لا يجــوز الطعــن ف ــة أن المدني
ــة  ــكام الوقتي ــدا الأح ــا ع ــك فيم ــا وذل ــة كله ــي للخصوم ــم المنه ــدور الحك ــد ص ــة إلا بع الخصوم
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ــري والأحــكام الصــادرة  ــذ الجب ــة للتنفي ــف الدعــوى والأحــكام القابل والمســتعجلة والصــادرة بوق
ــم يكــن للمحكمــة ولايــة الحكــم  بعــدم الاختصــاص وكذلــك الأحــكام الصــادرة بالاختصــاص إذا ل
فــي الدعــوى". حيــث أجــاز المشــرع الإماراتــي الطعــن فــي الأحــكام الوقتيــة والمســتعجلة، وذلــك 
يشــكل اســتثناء مــن الأصــل العــام الــذي لا يجيــز الطعــن فــي الأحــكام التــي يتــم إصدارهــا أثنــاء 
ــر  ــكل مباش ــم بش ــي الحك ــن ف ــون الطع ــب أن يك ــتعجالية تتطل ــة الاس ــث إن الطبيعـ الدعــوى، حي

لوجــود احتماليــة لتعــرض مصالــح ذوي الشــأن للخطــر وخشــية عليــه مــن فــوات الوقــت

ويتــم اســتئناف الحكــم الصــادر فــي طلــب وقــف التنفيـــذ اســتناداً لما ورد فــي المــادة )59)/ )) 
مــن ذات القانــون، والتــي نصــت علــى أن: "للخصــوم فــي غيــر الأحــوال المســتثناة بنــص القانــون 
ــا  ــتئناف المختصــة". ووفق ــة الاس ــام محكم ــة أم ــم الابتدائي ــرارات المحاك ــكام وق ــتأنفوا أح أن يس
لإجـــراءات والمواعيــد المنصــوص عليهــا فــي المــادة ))6)( مــن ذات المرســوم، والتــي نصــت 
علــى أن: "ميعــاد الاســتئناف )30( ثلاثــون يومــا مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك، ويكــون 

الميعــاد )0)( عشــرة أيــام فــي المســائل المســتعجلة"

ويــرى الباحــث أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع قانونــاً مــن الطعــن بطريــق التمــاس إعــادة النظــر، 
إلا أنــه مــن الناحيــة الواقعيــة والعمليــة فــإن الطعــن بطريــق الاســتئناف هــو الأكثــر شــيوعا؛ً لأنــه 
يحقــق فعاليــة أكثــر لــذوي الشــأن المتضــرر مــن الحكــم، كمــا أنــه يتوافــق مــع طابــع الاســتعجال 
ــابع التأقيــت الــذي يتميــز بــه الحكــم الصــادر فــي هــذا  الــذي يتميــز بــه طلــب وقــف التنفيـــذ وطـ

الطلــب؛ لأنــه ينتهــي بصــدور حكــم فـــي مـوضـــوع الدعــوى

الخاتمة:

تبيــن لنــا مــن خلال هــذا البحــث أن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه بدعــوى 
ــى وجــه الاســتعجال،  ــة المختصــة عل ــى المحكم ــدم إل ــة مســتعجلة يق ــب ذو صف ــو طل ــاء ه الإلغ
بغــرض حمايــة مصالــح الأفــراد فــي مواجهــة قــرارات الإدارة ومــا تملكــه مــن امتيــازات ناشــئة 
مــن كونهــا تهــدف إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة، إلــى أن يتــم الفصــل النهائــي فــي دعــوى الإلغــاء، 
ولكــي يحقــق نظــام وقــف التنفيــذ التــوازن مــا بيــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة، ينبغــي 
أن تتناســب إجــراءات تقديمــه وتحضيــره مــع طبيعتــه المســتعجلة، ويتحقــق ذلــك بــأن تكــون تلــك 

الإجــراءات ســريعة وغيــر معقــدة، وبذلــك تتحقــق الغايــة التــي مــن أجلهــا وضــع هــذا النظــام

أهم النتائج:

ــرار  	 ــذ الق ــب وقــف تنفي ــات المســتعجلة، ومــن بينهــا طل ــي للطلب قــرر المشــرع الإمارات
الإداري، اســتثناء خــاص يراعــى فيــه إنقــاص ميعــاد حضــوره، وســرعة الفصــل فيــه، 
وهــذا مــا تتطلبــه إجــراءات التقاضــي أمــام القضــاء الإداري، نظــراً لكونهــا تتميــز بعامــل 
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الســرعة والحســم، فهــي تعالــج أوضــاع إداريــة تتطلــب طبيعتهــا ســرعة الاســتقرار ولا 
تحتمــل التأخيــر أو الانتظــار.

ــم يقــرر المشــرع الإماراتــي الســرعة فــي إعــلان طلــب وقــف التنفيــذ، وإنمــا ينطبــق  	 ل
علــى هــذه الطلبــات مــا ينطبــق علــى إعــلان الدعــاوى بشــكل عــام، بحيــث يكــون إعــلان 
الخصــوم فــي غضــون عشــرة أيــام وفقــاً لنــص المــادة )49 /)( مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة، وهــذا مــن شــأن إطالــة إجــراءات التقاضــي فــوات الوقــت. 

لــم يقــرر المشــرع الإماراتــي إعفــاء طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري مــن إجــراءات  	
التحضيــر فــي مكتــب إدارة الدعــوى، وذلــك علــى عكــس مــا أخــذ بــه القضــاء الفرنســي 

والمصــري اللذيــن أقــرا بعــدم خضــوع هــذا الطلــب لإجــراءات التحضيــر.

جعــل المشــرع الفرنســي الاختصــاص بنظــر طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري لقاضــي  	
فــرد، علــى عكــس المشــرعين الإماراتــي والمصــري، والإماراتــي، اللذيــن جعــلا 

ــة. ــا الجماعي ــة بهيئته ــاص للمحكم الاختص

الحكــم القضائــي الصــادر فــي وقــف تنفيــذ القــرار الإداري ذو طبيعــة مؤقتــة، شــأنه فــي  	
ــكام  ــات الأح ــه مقوم ــي ل ــم قطع ــه حك ــى أن ــة إل ــتعجلة، إضاف ــكام المس ــأن الأح ــك ش ذل
وخصائصهــا؛ لــذا يحــوز قــوة الشــيء المحكــوم بــه فــي الخصــوص الــذي صــدر فيــه، 
فالحكــم الوقتــي يمنــح حمايــة قضائيــة حقيقتهــا التوقيــت إلــى حيــن الفصــل فــي دعــوى 

ــه المســتعجلة.  ــة نســبية نظــراً لطبيعت الإلغــاء، فهــو يحــوز حجي

أكــد المشــرع الإماراتــي والتشــريعات المقارنــة علــى أن الحكــم فــي طلــب وقــف التنفيــذ،  	
كأي حكــم قضائــي، يجــوز الطعــن عليــه بكافــة وســائل الطعــن.

أهم التوصيات: 

يتمنــى الباحــث علــى المشــرع الإماراتــي معالجــة النظــام القانونــي لطلــب وقــف  	
ــث  ــك مــن حي ــة، وذل ــون الإجــراءات المدني ــرار الإداري ضمــن نصــوص قان ــذ الق تنفي
إجراءاتــه، والتحضيــر لــه، والطعــن فيــه، وعــدم تــرك ذلــك للقواعــد العامــة، مــع الأخــذ 

ــب.  ــذا الطل ــتعجالية له ــة الاس ــار الطبيع ــن الاعتب بعي

يتمنــى الباحــث علــى المشــرع الإماراتــي النــص علــى أن تكــون مــدة إعــلان الطلبــات  	
والمســائل المســتعجلة، ومــن بينهــا طلــب وقــف التنفيــذ، فــي غضــون يــوم واحــد وليــس 
عشــرة أيــام كمــا هــو مقــرر فــي نــص المــادة )49 /)( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، 

وذلــك للحــد إطالــة إجــراءات التقاضــي فــي هــذا الطلــب المســتعجل.
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يأمــل الباحــث علــى المشــرع الإماراتــي أن يقــرر الفصــل فــي طلــب وقــف التنفيــذ بــدون  	
ــي  ــتعجال الت ــبب ـــروف الاس ــوى، بس ــب إدارة الدع ــل مكت ــن قب ــره م وجــوب تحضي
تتميــز بهــا مثــل هــذه الطلبــات، والاكتفــاء بتحضيــره مــن قبــل المحكمــة المختصــة قبــل 

الفصــل فيــه. 

ــذ القــرار  	 ــى المشــرع الإماراتــي أن يجعــل النظــر بطلــب وقــف تنفي يتمنــى الباحــث عل
الإداري لقاضــي فــرد، علــى غــرار مــا ذهــب إليــه المشــرع الفرنســي، لأن طلــب وقــف 
التنفيــذ ذو طبيعــة مســتعجلة ويتطلــب الســرعة فــي الفصــل فيــه، والقاضــي الفــرد 
باســتطاعته الفصــل فيــه بإجــراءات بســيطة وســريعة، مــن دون الحاجــة لعرضــه علــى 
المحكمــة بهيئتهــا الجماعيــة، والتــي قــد تتطلــب وقــت أكبــر حتــى يتــم الفصــل فــي طلــب 

الوقــف.

ــم الصــادر  	 ــة الحك ــى حجي ــص صراحــة عل ــي الن ــن المشــرع الإمارات ــل الباحــث م يأم
ــي  ــرار القضائ ــرام الق ــذ واحت ــي تنفي ــك ف ــهم ذل ــا يس ــرار الإداري، لم ــذ الق ــف تنفي بوق

ــه. ــاع ل ــذ والانصي ــف التنفي ــدر وق الص

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:
دارية  � نظام وقـف تنفيذ القـرارات ا��

داريـة المسـتعجلة دراسـة �¹ إبراهيـم، محمـد عبـد العـال (2023). العدالـة ا��
يعـات الفرنسـية وأحكام القضـاء. مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونية وا�قتصاديـة، 1(2)،  � ضـوء حديـث الت��

�¹
https://doi.org/10.21608/lalexu.2023.296620  .2-212

داري وقضاء التنفيـذ وإشكا�ته والصيـغ القانونية  لغـاء ووقـف تنفيذ القـرار ا�� إسـماعيل، خميـس (2005). دعـوى ا��
أمـام مجلـس الدولـة مـع المبادئ العامة للقضاء المسـتعجل. دار محمــود للـن�� والتوزيع.

داري. دار محمود للن��  لغاء ووقف تنفيذ القـرار ا�� داري: دعوى ا�� إسـماعيل، خميـس (2002). موســوعة القضـاء ا��
والتوزيع.

دارية. دار الفكر الجامعي. البدوي، إسماعيل (2013). حجية ا�µحكام القضائية ا��

لغاء. منشأة المعارف. دارة قضاء ا�� داري ع¢ أعمال ا�� � (1983). و�ية القضاء ا��
�µعبد الغ ، �

بسيو§�

داري. منشأة المعارف. � أحكام القضاء ا��
داري ¦¥ � (1990). وقف تنفيذ القرار ا��

�µعبد الغ ، �
بسيو§�

� (1998). قضاء ا�µمور المستعجلة. دار الكتب القانونية. جابر، حس��

داريـة. مجلـة  داري المتضمنـة وقـف تنفيـذ القـرارات ا�� � (2022). طبيعـة أحكام القضـاء ا�� الجبـوري، عبدالحـس��
نسـانية، 30(2)، 145- 158. جامعـة بابـل - العلـوم ا��

TA Rennes, 8 juin 1995, Loheac, req. n 95-1 :القضية �
� فرنسا، �¹

دارية �¹ حكم محكمة رين ا��

داري. دار المطبوعات الجامعية. الحلو، ماجد (1994). القضاء ا��
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� قضاء مجلس الدولة. منشأة المعارف.
خليفة، عبد العزيز (2007). الطلبات المستعجلة ¦¥

دارية المستعجلة. دار الفكر والقانون. خليفة، عبد العزيز (2008). قضاء ا�µمور ا��

� المـواد المدنيـة والتجارية. 
خليـل، أحمـد(1996). طلبـات وقـف التنفيـذ أمـام محكمـة التنفيـذ ومحاكـم الطعـن ¦¥

. دار الجامعـة الجديـدة للن��

داري عن طريق القضاء. دار الفكر الجامعي.  � (1999). نهاية القرار ا�� درويش، حس��

راتـب، محمـد ع«� و كامـل، محمـد ن�الديـن و راتـب، محمد فـاروق (1985). قضاء ا�µمور المسـتعجلة (ج1، ط7). 
عالـم الكتاب.

وا�قتصـادي،   �
القانـو¶¥ الفكـر  مجلـة  داريـة.  ا�� ا�Åحكام  تنفيـذ  بمنازعـات  ا�ختصـاص   .(2022) أحمـد  سـليمان، 

https://doi.org/10.21608/mfqa.2022.254390  .1-31،(1)12

� للـن��  داريـة: دراسـة مقارنـة. المركـز العـر§² � الدعـوى ا��
داري المسـتعجل ¦¥ ، حجـي (2021). القضـاء ا�� �Ûالشـنكا

والتوزيع.

داريـة. دار النهضة العربية. الشيخ، عصمت (2005). الوسائل القانونية لضمان تنفيذ ا�µحكام ا��

. � � إلغائه. دار الفكر العر§²
مارات ودور المحاكم ¦¥ � كل من فرنسا وا��

داري ¦¥ ي، أحمد (2008). القرار ا�� الصغ��

. � لغاء. دار الفكر العر§² داري الكتاب ا�µول، قضاء ا�� الطماوي، سليمان (1996). القضاء ا��

داري. دار الفكر الجامعي. عبد الباسط محمد (1997). وقف تنفيذ القرار ا��

). دار النهضة العربية. �
لغاء (الكتاب الثا§� داري: دعوى ا�� عبد اللطيف، محمد (2002). قانون القضاء ا��

دارة وحظـر حلولـه محلهـا وتطوراتـه  داري ل�� � ا��
¥ãالعصـار، ي�ي (2000). مبـدأ حظـر توجيـه أوامـر مـن القـا

الحديثـة: دراسـة مقارنـة. دار النهضـة العربيـة.

عطية، أحمد (1996). الطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة (ط2). منشأة المعارف.

� قضاء مجلس الدولة. منشأة المعارف.
داري ¦¥ عكاشة، حمدي (1987). القرار ا��

: دراسـة مقارنـة (ا�µردن ، فرنسـا، و مË)  [رسـالة  ¥ �Êداري الطـع العلـوان، سـعود (2000).  وقـف تنفيـذ القـرار ا��
https://doi.org/10.12816/0020201 البيـت].  آل  جامعـة   ، ماجسـت��

داري-دراسـة مقارنة، فرنسـا، م�، ا�Åردن. مجلة  شكا�ت القانونيـة لوقـف تنفيـذ القرار ا�� العلـوان، ع«� (2015). ا��
نسـانية، 15(2)، 167-181. الزرقاء للبحوث والدراسـات ا��

� 30 يونيو/حزيران 2000.
داري الفرن×� رقم 2000-597 الصادر �¹ قانون ا�ستعجال أمام القضاء ا��

قانون العقوبات الم�ي رقم (58) لسنة 1937.

قـانون مجلـس الدولة الم�ي رقم (47) لسنة 1972. 

 ،( �
� الطعـن رقم (524) لسـنة 19 القضائية. صادر بتاريـخ 28/09/1999 (مد§�

ماراتية.¦¥ المحكمـة ا�تحاديـة العليـا ا��
 /https://elaws.moj.gov.ae :ماراتيـة � لوزارة العدل ا��

و§� لك�¦ منشـور ع« الموقـع ا��

� الطعـن (4477) لسـنة 47 القضائيـة تاريـخ 15/2/2002. مجموعـة هيئة قضايا 
داريـة العليـا الم�يـة.¦¥ المحكمـة ا��

داريـة العليـا (2004-2002)، الجـزء ا�Åول، 2005، ص404. الدولـة �Åحكام المحكمـة ا��
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� الطعـن رقـم (3147) لسـنة 46 القضائيـة تاريـخ 3/3/2005. مجموعـة هيئـة 
داريـة العليـا الم�يـة. ¦¥ المحكمـة ا��

داريـة العليـا (2005-2004)، الجـزء ا�Åول، 2006، ص238. قضايـا الدولـة �Åحكام المحكمـة ا��

� الطعـن رقـم (2649) لسـنة 48 القضائيـة، جلسـة 3 يوليـو 2007، المكتـب 
داريـة العليـا الم�يـة، �¹ المحكمـة ا��

داريـة العليـا، السـنة الثانيـة والخمسـون - مـن أول  � قررتهـا المحكمـة ا��
¦µمجموعـة المبـادئ القانونيـة ال - �

�µالـف
أكتوبـر سـنة 2006 إÛ آخـر سـبتم�² سـنة 2007، ص813.

مـارات العربيـة  � دولـة ا��
المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم (42) لسـنة 2022 بإصـدار قانـون ا��جـراءات المدنيـة �¹
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ثبات �¹ المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون ا��

 . مرسـوم 28 نوفم�² (1953) الخاص بمجلس الدولة الفرن×�

المنجي، إبراهيم (1999). القضاء المستعجل والتنفيذ. منشأة المعارف.

� للن�� والتوزيع.  داري المستعجل: دراسة مقارنة. المركز العر§² هادي، ن�ين (2017). القضاء ا��

� المملكـة العربيـة السـعودية. مجلـة 
داريـة �¹ � لوقـف تنفيـذ القـرارات ا��

الهنـدي، نـور (2019). النظـام القانـو§�
https://doi.org/10.36046/2323-053-191-009  .527-555  ،(191)53 عيـة،  �ال� للعلـوم  س�ميـة  ا�� الجامعـة 

ح قانون المرافعات. دار المطبوعات الجامعية.  �هيكل، ع«� (2007). �

ثانياً: المراجع الأجنبية:
Gourdou, J. (1996). La nouvelle procédure de suspension provisoire des actes administratifs susceptibles 

de sursis à exécution: Premières applications de l’article L. 10 du code des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d’appel. RFDA.

Weber, A. (2008). Le juge administratif unique, necessaire a lefficacite de la justice?. Revue francaise 
dadministration publique. https://doi.org/10.3917/rfap.125.0179
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
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albadawiyyu  ʾismā‘īla  (2013).  ḥujjiyyati  alʾaḥkāmi  al-qaḍāʾiyyati  al-ʾidāriyyati  dāru  al-fikri  al-
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Procedures for Submitting a Request to Suspend the 
Enforcement of an Administrative Decision and its 

Implications: A Comparative Study
Rashid Saleh Alttinaji(((

Sam Suleiman Dalla(((

Abstract:

This research dealt with the procedures for submitting a request to 
suspend the enforcement of an administrative decision and the implications 
of the rulings issued therein. It has been shown that the legislator and 
judiciary in the United Arab Emirates, as well as in the countries selected for 
comparison - Egypt and France - have adopted suspension of enforcement 
as an exceptional system. This can be inferred from certain legal provisions 
in the Civil Procedure Law and rulings by the Emirati judiciary, as well as 
the laws of the State Council and judicial rulings in both Egypt and France. 
The request to suspend contested administrative decision, filed as part of 
an annulment claim, is a matter of urgency. To strike a balance between 
the public interest and the private interest of the appellant, the procedures 
for submitting and preparing the request should be commensurate with 
its urgent nature. This can be achieved by making these procedures quick 
and straightforward. To accomplish this, the procedures for requesting 
suspension should not be explicitly regulated within the UAE Civil 
Procedure Law, but rather by adopting what has been implemented in the 
comparative legislations of Egypt and France. To achieve the objectives of 
the suspension system, the decision on the application for a stay of execution 
should be decided by a single judge, and without having to prepare it by the 
case management office, given the urgent circumstances that characterize 
such requests. However, this does not mean that the request for a stay of 
execution should be exempted from preparation at all. Rather, the competent 
court prepares it itself before making a ruling.

Keywords: Request to stay execution, Administrative decision, 
Authoritative, Appeal.
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